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 مقدمة



 مقدمة

 ب

 مقدمة: 

رادة الإرادة فهي لا تنفك عن هذا المبدأ، لأن الإ نترتبط حرية الاشتراط في عقد الزواج بمبدأ سلطا
هي منبع الشروط بل إن حرية الاشتراط هو مبدأ سلطان الإرادة في تعديل آثار العقد، إلا أن هذا 
المبدأ ترد عليه قيود في دائرة الشروط وله مدى حدده الشرع والقانون، وذلك نظرا لأهمية وقداسة 

الغليظ الأمر الذي يستوجب حماية كيان الأسرة من كل ما من شأنه  ومكانة عقد الزواج فهو الميثاق
 أن يعصف بها ويهدد استقرارها. 

ويجدر التمييز هنا بين الشروط الشرعية التي يحددها الشارع الحكيم لاعتبار عقد الزواج صحيحا 
دية. لأنها تقيد يونافذا وبين تلك الشروط التي يضعها المتعاقدان أو ما يسمى بالشروط الجعلية التقي

 العقد فغايتها تعديل أحكام العقد العادية زيادة أو نقصانا لتحقيق مصالح ضرورية لطرفي عقد الزواج. 

وقد اختلفت المذاهب الفقهية الإسلامية في تحديد مدى الشروط بين موسع ومضيق من خلال 
راعيه بدون لتعاقد على مصوضع ضوابط شرعية للشروط المقترنة بعقد الزواج، فالذين يفتحون باب ا

قيود يفتحون أيضا باب الشروط في العقود، والذين يقيدون باب التعاقد لا يحترمون من الشروط إلا 
 ما يتفق مع مقتضى العقد. 

أما التشريعات القانونية العربية فقد حددت هي الأخرى ضوابط تحد من إرادة الزوجين في الشروط 
 الإسلامية.  جاءت في أغلبها موافقة للشريعة

  :الدراسةأهمية موضوع -1

 الاشتراط في عقد الزواج من شأنه أن يؤسس لعلاقة زوجية على أساس التفاهم والمشاورة.  -

 الاشتراط في بداية الزواج يقي من المشاكل التي يمكن أن تهدد استقرار الأسرة فيما بعد. -

 موضوع الاشتراط له ارتباط وثيق بحياتنا اليومية فهو يمس حياة الزوجين الأسرية والاجتماعية.  -

تعلق موضوع الاشتراط بأهم العقود وهو عقد الزواج والذي يحتاج إلى معرفة أحكامها كل فرد  -
 في المجتمع. 

 يحة. الشروط الصحيتعلق بموقف الشريعة الإسلامية والقانون من الاشتراط ومن ثمة تتضح  -



 مقدمة

 ج

يعتبر موضوع الاشتراط من أهم المواضيع الفقهية والقانونية المتجددة تماشيا مع ما يقتضيه  -
الواقع الاجتماعي المعاصر الذي أدى إلى تزايد ملحوظ في مسألة الاشتراط، فأصبح كل زوج يرغب 

ها الزوج أدى إلى رغبتفي تأسيس حياته وفق ظروفه الخاصة، كما أن سوء معاملة المرأة من طرف 
في حماية نفسها بالاشتراط في عقد الزواج حماية لحياتها الزوجية من النزاعات مستقبلًا فكان لابد 

 من إبراز أهمية هذه الشروط وإلزامية الوفاء بها.

عقد الزواج أساس بقاء وتطور المجتمع ومنه يجب أن تتوفر له الحماية القانونية، وذلك من  -
الضوء على النظام القانوني الخاص به والآثار المترتبة عليه خصوصا فيما يتعلق خلال تسليط 

 .بالشروط المقترنة بعقد الزواج

 اختيار الموضوع:  أسباب-2

 الميول الشخصية للموضوع.  -

 تلائم موضوع الدراسة مع الاختصاص.  -

ساب عرفي الشخصي واكتالرغبة في معرفة أحكام الاشتراط في عقد الزواج وإثراء الرصيد الم -
 الخبرة في الموضوع محل البحث العلمي. 

 توضيح مدى قابلية التشريع الإسلامي للتطبيق في كل زمان ومكان.  -

يعتبر من أهم النقاط التي يتم الاتفاق عليها قبل إبرام عقد الزواج خاصة من طرف المرأة التي  -
 في عقد الزواج ضامن لحقوقها.أصبحت تحظى بحقوق وحريات أكثر، حيث أن الاشتراط 

 إشكالية الموضوع:-3

في ظل تغير الأعراف والتقاليد في المجتمعات كان لا بد من ظهور مشارطات كثيرة وجديدة مما 
وء الفقه في ض يدعونا لطرح الإشكالية التالية: ما مدى حرية الزوجين في الاشتراط في عقد الزواج

 ؟عيةوالقوانين الوضالإسلامي 

 الموضوع:  أهداف-4

 إبراز أهمية ودور الاشتراط في عقد الزواج بالنسبة للمتزوجين.  -



 مقدمة

 د

التعرف على ضوابط الشروط الصحيحة المقترنة بعقد الزواج وتبصرة الزوجين بها حتى يكونا  -
 على بينة من أمرهما مستقبلا. 

ومقارنتها بما  11-11مر التفصيل في أهم ما جاء به تعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأ -
 جاءت به التشريعات العربية. 

إبراز دور الاجتهاد القضائي وكذلك مبادئ المحكمة العليا في مسايرة المسائل المستجدة في  -
 مسألة الاشتراط ومدى مراقبتها لتطبيق القانون. 

ام الشريعة حكمقارنة نصوص التشريعات العربية المنظمة لموضوع الاشتراط ومدى توافقها مع أ -
 الإسلامية بما في ذلك القانون الجزائري. 

 تحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة الشروط الصحيحة المقترنة بعقد الزواج. -

 : منهج البحث-5

وقصد دراسة الموضوع من جميع النواحي اقتضت طبيعة الموضوع اتباع المنهج الاستقرائي الذي 
والتحليلي، حيث يظهر المنهج الوصفي من خلال تحديد مختلف المفاهيم يجمع بين المنهج الوصفي 

وتمييزها عن المصطلحات الأخرى، أما المنهج التحليلي فيظهر من خلال تحليل مضمون النصوص 
القانونية واستنباط الأحكام منها والمنهج المقارن من خلال المقارنة بين آراء المذاهب الفقهية فيما 

قارنتها بالقانون الجزائري والقوانين العربية من جهة ثانية، ليتم عرض البحث وفق بينها من جهة وم
 الخطة التالية:

إذ قسمنا البحث إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول ماهية الشروط الجائزة في عقد الزواج تناولنا 
يان أنواعه، بفي المبحث الأول مفهوم الشرط من خلال تعريفه وتمييزه عن غيره من المصطلحات و 

وتناولنا في المبحث الثاني مفهوم الشروط الجائزة في عقد الزواج موضحين تعريف الشرط المقترن 
 بعقد الزواج وخصائصه وضوابطه في الفقه الإسلامي والقوانين العربية. 

أما الفصل الثاني فتناولنا فيه تطبيقات عملية لبعض الشروط الجائزة في المبحث الأول كشرط 
السكن المنفرد وشرط عدم التعدد. والعمل والتعليم والاشتراك في الأموال المكتسبة بين الزوجين وشرط 

.من بلدها، وفي المبحث الثاني تناولنا جزاء مخالفة الشروط المقترنة بعقد الزواجعدم إخراجها 
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لقد جاءت أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك التشريعات الوضعية، لمراعاة مصالح الأفراد ولذا فقد 
بنيت أحكامها على جلب المنافع ودرء المفاسد، لهذا فقد أحيط نظام التعاقدات بضوابط ومعايير لابد 

لأصل هو أن ا المصلحة المرجوة منها، ورغممن التزام المكلفين بها، حتى يترتب على تلك العقود 
يا أنها لا ر التزام طرفي العقد بالحقوق والواجبات التي يرتبها الشرع والقانون، إلا أن طرفي العقد قد ي

إلى وضع شروط تضاف إلى العقد، للزيادة أو الإنقاص من الالتزامات  تفي بحاجاتهما، فيلجآن
 المترتبة على العقد.

مها الإنسان في حياته فقد يرغب أحد الزوجين في وبما أن عقد الزواج هو أهم العقود التي يبر 
 ،وضع بعض الشروط التي يراها ضرورية لتحقيق مصالحهما، والحفاظ على استقرار حياتهما الزوجية

مما يدعونا لنتساءل عن مفهوم الشرط أولا في المبحث الأول، ثم ندرس في المبحث الثاني مفهوم 
 وانين الوضعية.الشروط الجائزة في الفقه الإسلامي والق

 
 المبحث الأول: مفهوم الشرط

 
سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف الشرط لغة واصطلاحا وكذا تمييزه عن غيره من المصطلحات 

 كالركن والمانع والسبب ثم نتعرف على أنواع الشرط فيما يلي: 
 المطلب الأول: تعريف الشرط 

 الفرع الأول: تعريف الشرط لغة 
  1"إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه" الشرط في اللغة:

والشرط جمعه شروط وهو القيد أو الحكم ولذلك قيل في المثل "الشرط أملك" عليك أم لك، أي أن 
 الشرط يقيد صاحبه في التزامه للمشروط سواء كان هذا الشرط له أم عليه. 

ا منه قول الله عز وجل: والجمع أشراط، وأشراط الساعة أعلامه 2والشرط أيضا بمعنى العلامة
  3«فهل ينظرون الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها»

                              
 .361، ص 0979بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون،  1
 .111، ص 1111المعتمد، دار صادر، بيروت،  محمد عبد الله قاسم،  2
 .08سورة محمد، الآية  3
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ولذلك يطلق الشرط لغة على ما يشترطه المتعاقد في عقوده والتزاماته سواء اتجاه نفسه أو اتجاه 
  .1ا المتعاقدانفق عليهيته بأحكام إضافية يشترطها و يانغيره. فهو كالعلامة التي تميز العقد عن أع

ويقال شَرِط بكسر الراء وضمها، إذا شرط على صاحبه أمرا ويقال شارطه، فإذا اشترطت المرأة 
 أمرا في عقد النكاح فقد ألزمته أمرا. 

 الفرع الثاني: تعريف الشرط اصطلاحا 
  في الفقه الإسلامي: أولا

رن ومعناه أن يقتعرفه الحموي بأنه: "التزام أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصيغة مخصوصة". 
التصرف بالتزام أحد المتعاقدين بأمر زائد عن أصل العقد، وغير موجود وقت التعاقد، ويكون ذلك 

  2باستعمال عبارة بشرط كذا، أو على أن يكون كذا.
ويعرف أيضا بأنه ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته، ولا يلزم من 

 . 3م من عدمه عدم الشيء"وجوده وجود الشيء ولكن يلز 
والمقصود بوجود الشيء وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية، كالوضوء في الصلاة 
يعد شرطا لوجودها الشرعي الذي تترتب عليه آثارها من كونها صحيحة، ولكن الوضوء ليس جزءا 

ة د الوضوء كشرط للصلامن الصلاة، أما المقصود بأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود الشيء فوجو 
لا يعني وجود الصلاة فقد يتوضأ الشخص ولا يصلي ومثاله أيضا مرور الحول كشرط للزكاة لا 
يعني وجوب الزكاة فقد يمر الحول ولكن لا يبلغ المال النصاب وهنا لا تجب الزكاة. أما المراد بأنه 

الشيء شرعيا. فعدم وجود يلزم من عدمه عدم الشيء أن عدم وجود الشرط يؤدي إلى عدم وجود 
 الوضوء يؤدي إلى عدم صحة الصلاة وعدم مرور الحول يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة. 

والشرط عند الأصوليين هو: "الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الحكم، من غير 
 . 4إفضاء إليه، وهو ما يستلزم من عدمه عدم الحكم"

                              
رشدي شحاته أبو زيد، الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي للنشر، الطبعة  1

 .18، ص 1110الأولى، 
 .  01، ص 1111على محمد قاسم، التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر،   2
 .11، ص 1111الطبعة الأولى،  ،تقية، المختصر الوافي في أصول الفقه، مؤسسة الكتب الثقافية محمد 3
 .99، ص 0998، 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، الجزء الأول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة  4
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  الشرط في القانون : ثانيا
لم يتضمن القانون تعريفا دقيقا للشرط، وإنما أدرج الشرط في باب بعنوان الأوصاف المعدلة للأثر 

من  111الالتزام إقرارا منه لإرادة المتعاقدين في الاشتراط وهذا لتعديل العقد، حيث نصت المادة 
قبل رتبا على مستالقانون المدني الجزائري على: "يكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مت

 وممكن وقوعه". 
 والشرط في الفقه القانوني ذو معاني ثلاثة:

: وهو ما يتطلبه المشرع لترتيب أثر قانوني معين وهذا ما يسمى بالشرط القانوني، المعنى الأول-أ
كاشتراط المشرع لصحة العقد أن يكون المتعاقد متمتعا بالأهلية الكاملة وأن يكون رضا كل منهما 

 من العيوب.  سالما
: هو أمر مستقبل ممكن وقوعه، يترتب على تحققه وجود الالتزام أو زواله فإذا المعنى الثاني-ب

لا ا، أما إذا كان الالتزام قد وجد فعفشرط كان الشرط واقكان وجود الالتزام هو المترتب على وقوع ال
 . 1وكان زواله هو المترتب على وقوع الشرط كان الشرط فاسخا

: يقصد به الأحكام التي يشترطها المتعاقدان في العقد المبرم بينهما يعني ما نى الثالثالمع-ج
 .2يشترطه المتعاقدان لتحديد التزاماتهما وحقوقهما الناشئة عنها وهذا ما يعرف بالشرط المقترن بالعقد

  المطلب الثاني: تمييز الشرط عن غيره من المصطلحات
من المصطلحات كالركن والسبب والمانع وسنتولى تمييزه عن قد يتداخل معنى الشرط مع غيره 

 هذه المصطلحات.
 الفرع الأول: التمييز بين الشرط والركن 

الركن في اصطلاح الفقهاء هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءاً من حقيقته، فالرضا 
 . 3والمحل والسبب كلها أركان متطلبة لقيام العقد

                              
 .1، ص 0968، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د، ج عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجدي 1
، ص 0971، دار العلم الإسلامي، بيروت، 1صبحي المحمصاني، الطريقة العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، ج  2

116. 
، ص 1110العربي، مصر، رشدي شحاتة، الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، دار الفكر  3

11. 
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ق الشرط مع فيتو  يته،وماه تها عن حقيقجقف عليه وجود الحكم ويكون خار تو يفهو ما  طأما الشر 
عدم وجود و  العقد،وجود المحل يستلزم بطلان فعدم الركن في أن كل منهما يتوقف عليه وجود الحكم 

  .ترتب عليه تخلف الصلاةيالوضوء 
نما يعتبر ه، بييتيعتبر جزءا من حقيقة الشيء وماه نكر أن ال نكمن الفرق بين الشرط والركيو 

كن في الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والوضوء شرط ر كوع ر ية المشروط فالها عن ماجالشرط خار 
  .اماهيتهصحة في الصلاة لأنه أمر خارج عن 

 والسبب: التمييز بين الشرط الثانيالفرع 
ما  و هوأ 1السبب هو كل حادث ربط به المشرع أمرا آخر وجودا وعدما وهو خارج عن ماهيته

 يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
من خلال التعريف السابق للسبب يتضح أن الشرط والسبب يتفقان في حالة العدم فإذا انعدم 
الشرط انعدم المشروط وإذا انعدم السبب انعدم المسبب ولكنهما يختلفان في أن وجود السبب يستلزم 

وجود المشروط، فوجود الشاهدين كشرط للزواج لا وجود المسبب، أما الشرط فإن وجوده لا يستلزم 
يستلزم وجود عقد الزواج، ومثال ذلك بالنسبة للسبب هو وجود الحول الذي هو شرط للزكاة، والنصاب 
الذي هو سبب لوجوب الزكاة، فالزكاة وجبت لوجود السبب وهو النصاب لأن وجود الحول دون 

 النصاب لا يوجب الزكاة.
 والمانعييز بين الشرط التمالفرع الثالث: 

المانع هو كل ما يستلزم وجوده انتفاء غيره أو هو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع 
 حائلا دون وجود الحكم، فيلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

ن وجود ذا يعني أفعلى سبيل المثال يعتبر قتل الوارث مورثه مانعا شرعيا من موانع الإرث وه
المانع يقتضي عدم وجود الحكم، فالقاتل هنا لا يرث رغم قيام سبب الإرث سواء كانت القرابة أو 

 الزوجية.

                              
 .13سابق، ص المرجع الرشدي شحاتة،  1
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نستنتج مما سبق أن الفرق بين الشرط والمانع هو أن المانع يستلزم وجوده انتفاء غيره أما الشرط 
 .  1فهو ما يلزم من عدمه عدم غيره

  الشرط المطلب الثالث: أنواع
سم الشرط من حيث مصدره إلى الشرط الشرعي أو القانوني والشرط الجعلي وأضاف الحنفية نقي

 ل هذه الأنواع الثلاثة: ناو الشرط العرفي، وفيما يلي نت
  الفرع الأول: الشرط الشرعي

الشرط الشرعي أو القانوني هو الذي يكون اشتراطه بحكم الشارع أو القانون، كالشروط التي 
اشترطها الشارع في العبادات كالوضوء للصلاة والحول الذي يعتبر شرطا لوجوب الزكاة وكذلك 
الشروط التي اشترطها الشارع في سائر أنواع العقود والتصرفات كالبيع والهبة والنكاح، فالشهود شرط 

المادة  ث تنص، ومن أمثلة الشروط التي اشترطها القانون: شرط الأهلية لإبرام العقود حي2في النكاح
من القانون المدني الجزائري على: "كل شخص أهل للتعاقد لم يطرأ على أهليته عارض يجعله  78

 ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون" فالأهلية شرط للتعاقد ومن فقدها كالمجنون لا ينعقد عقده.
ن وجود الشيء ولك والشرط الشرعي هو أمر خارج عن ماهية الشيء حيث أنه لا يلزم من وجوده 

يلزم من عدمه عدم الشيء فالوضوء شرط للصلاة غير أن حصول الوضوء لا يقتضي بالضرورة 
 حدوث الصلاة، فقد يتوضأ الرجل ولا يصلي. 

 الفرع الثاني: الشرط الجعلي 
هو الشرط الذي يشترطه أحد المتعاقدين ويكون الغرض منه تحقيق مصالح خاصة ويسمى بالشرط 

المتعاقد هو الذي جعله شرطا، ولكن المشرع قيده بحدود شرعية فلا يكون للمتعاقد مطلق  الجعلي لأن
الحرية في اشتراط ما يريده من الشروط بل يجب أن يكون الشرط موافقا لحكم العقد، وقد قسم الفقهاء 

 أقسام هي:  1الشرط الجعلي إلى 
 

 

                              
 . 01، ص 1110/1111مليكة، غلاب اسمهان، الشروط المقترنة بعقد الزواج، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة المسيلة،  ويس 1
 .010وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  2
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  الشرط المعلق: أولا
ل أمر بحصول أمر آخر فهو ما علق وجود العقد على إن التعليق على الشرط هو ربط حصو 

أمر بحيث لا يوجد العقد ما لم يوجد كما لو قال البائع بعتك الدار بكذا إن وافق ابني فكان البيع 
تحت احتمال الوجود والعدم. فهو إذن عكس التنجيز الذي يكون فيه العقد مطلقا ساري الحكم منذ 

ت الشرط التي تربط بين فعلين نحو: أن، إذا، من، كلما، ويقصد صدوره، ويصاغ التعليق بإحدى أدوا
به تعليق تحقق العقد على تحقق شيء آخر، وهو من الأوصاف المعدلة للآثار الالتزام وعليه فالشرط 
التعليقي حدث مستقبل غير مؤكد الوقوع يتعلق عليه تولد الالتزام أو سقوطه لذلك فهو ينقسم إلى 

 قسمين: 
وهنا يكون وجود الالتزام ذاته مرتبطا بتحقق الشرط، إذن يكون الشرط واقفا إذا  :واقف شرط-أ

علق عليه نشوء العقد بحيث إذا تحقق ذلك الشرط انعقد العقد مثل: أن يقول الأب لابنه إذا نجحت 
  .في البكالوريا سأشتري لك سيارة

 إذالكن ، عقدنا يهنعقد فال .دهو الشرط الذي يعلق عليه فسخ العقد وزوال العق :الفاسخ الشرط-ب
: مثالهط و ر دد بالزوال بتحقق الشهم هأن إلا اعد موجودا ونافذيا نالالتزام هف .فسخ العقدنتحقق الشرط ا

لقسط في وقتها المحدد فإنه يعفى من تسديد ا الأقساطمتى وفى  هري أنمشترط البائع على التشاذا إ
من القسط  فىيعقساط في موعدها المحدد انفسخ العقد و م المشتري بتسديد الأتز ا متى الهنف .الأخير

  الأخير.
  :عقد الزواجباقترنت  إذاة صيغال هذهم كح فيالفقهاء بين حالتين  رق وقد ف
  عقد العقد نيموجود وقت التعاقد وفي هذه الحالة لا  غيركون الشيء المعلق عليه الزواج يأن
أن يقول الرجل للمرأة تزوجتك إن نجحت في ه ومثال ،اب معلق على شيء محتمل الوقوعيجالإ لأن

  .نه من العقود المنجزة التي تفيد التمليك ولا تقبل التعليقنعقد الزواج لأي لا هناف ،الامتحان
  أن يكون الشيء المعلق عليه الزواج موجودا في الحال كأن يقول الرجل للمرأة تزوجتك على

عقد عقد نيوفي هذه الحالة  ،أخوها حاضرا فيقول قبلت وافق أخي ويكون  إنكذا فتقول قبلت  رهم
  .الزواج صحيحا
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 المضاف رطالش :ثانيا
 إذاأثره إلا رتب حكمه و يفالعقد هنا لا ، سريان حكم العقد إلى زمن المستقبل تأخير ويقصد به

 توقيف سريان آثار العقد إلى زمن أو أجلباما قه العقد وكأن المتعاقدان يف إلــيجاء الوقت الذي أض
 لمستأجرلد جؤ اله أن يقول المثمن وقت التعاقد وم هلرتب العقد أحكام الإضافةبحيث لولا هذه  محدد،

  .أجرتك منزلي لمدة عام تبدأ من الشهر القادم
 قدع لأنإلى زمن المستقبل  الإضافةشرط  هعقد الزواج لا يشمل أن يهإل الإشارةومما تجدر 

 ال المخاطب تزوجت ابنتك بعد عيد الفطرقفلو  ،الحليك في المالزواج من العقود التي تفيد الت
زمن ال ولا عند حلول الحة لا ينعقد بها الزواج لا في الغقبلت، فإن مثل هذه الصي الأبفيقول 

  .المضاف إليه
  يديقيالشرط الت :ثالثا

 المقصود منه هو تعديل آثار العقد الأصلية.هو الشرط الذي يقيد حكم العقد وآثاره فيكون 
د المقيد قبإيجاب التزامات بين المتعاقدين لم تكن لتجب لو صدر العقد مطلقا وسمى الفقهاء ذلك بالع

  .وهو الذي يدخل في نطاق بحثنا 1بالشرط والشرط المقترن بالعقد
  الشرط العرفيالثالث: الفرع 

ة لفوه من قول أو فعل تكرر مر أاعتاده جمهور الناس و تقيد به التصرف بناء على ما يهو ما 
  .2حتى تمكن أثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول أخرى،بعد 

 إنشاءها. دعنرف المراد تحكيمه قائما عغالبا، وأن يكون ال ويشترط في العرف أن يكون مطردا أو
كما لا يجب أن يعارض العرف نصا شرعيا أو قاعدة شرعية أو حكما ثابتا بحيث يكون العمل 

 له.بالعرف تعطيلا 
 هم قالواإلا أن .وقد ذهب المالكية والحنفية إلى عدم تنزيل العرف منزلة الشرط في أصل العقد

وجة إلى بلد قل من بلد الز وأجرة الن المهر،ز بأكثر من يجيل المهر والتجهعتكفي القضايا المالية  هب
ه وما يدفعه الزوج لزوجت والأعياد،وما يرسله الزوج لزوجته في المواسم  الماشطة،وأجرة  ،اءبنال

                              
 .391ونظرية الملكية والعقود، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ص بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي  1
 .88، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ص نشوة العلواني، عقد الزواج والشروط الاتفاقية في ثوب عصري جديد 2
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نها على أوإن جرى العرف على  ،فإن جرى العرف على أنها على الزوج فهي عليه العرس،حة بيص
  كذلك.المرأة أو وليها عمل بموجب العرف 

 .1من مذهبهمط في الراجح ر العرف ينزل منزلة الش الحنابلة أن ذهب وقد
 بالشرط ط وعليه فلا يعتبرون أما الشافعية فيذهبون إلى عدم اعتبار العرف أصلًا لبناء الشرو 

 .2الصحيحمنزلة الشرط  فنزل العر ي، كما لا هالعقود بي في تقييد فالعر 

 

 مفهوم الشروط الجائزة في عقد الزواج الثاني:المبحث 

 

عقد الزواج من أهم العقود نظرا لقدسيته ومكانته السامية لذلك فقد تولى الشارع تحديد أركانه يعد 
وشروطه ومقاصده التي شرع لأجلها، كما يمكن أن يقترن بعقد الزواج شروط من طرف المتعاقدين 

 3.نون اتسمى بالشروط المقترنة بالعقد، ويجب أن تكون هذه الشروط موافقة للشريعة الإسلامية والق

 ضوابطها فيو  وتبيان خصائصهاوسنتولى في هذا المبحث تعريف الشروط المقترنة بعقد الزواج  
  .الفقه والقانون 

  تعريف الشرط المقترن بعقد الزواج: المطلب الأول

الاقتران لغة من قارن الشيء بالشيء مقارنة، يعني اقترن به وصاحبه، وقرنت الشيء بالشيء 
لمقارن، ا بالعقد، الشرطوصلته والقرين المصاحب ويطلق عليه عدة تسميات منها الشرط المقترن 

واقع  مالشرط التقييدي ومعناه الربط والاشتراط والقيد أي إخراج اللفظ المطلق على الشيوع وهو التزا
في العقد ناشئا بإرادة المتعاقدين كالبيع والإجارة والنكاح أو بإرادة منفردة كالهبة والوصية وهو يضاف 

                              
يز، لدراسات الإسلامية جامعة الملك عبد العز شاكر جمعة بكري، الشروط في النكاح، رسالة ماجستير في الشريعة كلية الشريعة وا 1

 .13-11، ص المملكة العربية السعودية
 .89، ص المرجع السابقنشوة العلواني.  2
عبد السلام أبيكر، الشروط المقترنة بعقد النكاح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، رسالة ماستر، معهد العلوم الإسلامية،  3 

 ، ص ب.1107-1106حمه لخضر، الوادي، جامعة الشهيد 
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بهدف التعديل من آثار العقد زيادة أو نقصانا، بحيث يصبح جزءا من  إنشائهإلى صلب العقد عند 
 .1أجزائه التي تم التراضي على أساسها

ي بقوله: "هو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه وقد عرفه الدكتور وهبة الزحيل
غرض، ويراد بها الشروط المقترنة بالإيجاب أو القبول، أي أن الإيجاب يحصل ولكن يصاحبه شرط 

وعرفه الدكتور عبد القادر داودي بقوله: "هو ما يشترطه أحد أطراف عقد الزواج مما  .من الشروط"
س ، أو تقليص حدود منافع غيره ويرضى بها الطرف الثاني عن طيب نفمنفعة لنفسه تحقيقيريد به 

 .ره"كمنه مختارا غير م

وعرفه الدكتور أحمد الغندور بقوله: "هو أن تكون فيه طبيعة العقد منجزة ولكنها اقترنت بشرط 
 .2الزوجين لتحقيق مصلحة له" أحديشترطه 

سه أم أصل العقد سواء كان مما يقتضيه العقد نففالشرط يفيد التزام العاقد في عقده أمرا زائدا عن 
 .3الشرطكان مؤكدا له أو كان منافيا له أو يحقق منفعة لمن اشترط لصالحه 

وجدير بالذكر أنه لا يجب قصر الشروط المقترنة بعقد الزواج على تلك التي تم الاتفاق عليها 
عقد  مكن أن تكون لاحقة على تكوينعند تكوين ونشوء العقد بينما الشروط المقترنة بعقد الزواج ي

تم الاتفاق عليها في وقت لاحق وهو ما ذهب إليه المشرع  إذاالزواج وتكون بعد ذلك جزءا منه 
 من قانون الأسرة الجزائري.  19الجزائري في المادة 

ن بعقد الزواج هو ذلك الشرط الذي لا يتعرض سبيل قتر مما سبق يمكن القول بأن الشرط الم
ان نما يقيد حكم العقد ويعدل من آثاره الأصلية بالزيادة أو النقصإفي ظن الطرفين المتعاقدين و  الانعقاد

 .4العقد مطلقا من ذلك الشرط رصدو بين الطرفين لم تكن قائمة ل ةضافيإحداث التزامات إب

                              
ياسية، العدد م القانونية والسم. د سجی عمر شعبان، ضوابط الشروط المقترنة بالعقد في الشرع والقانون، مجلة كلية القانون للعلو  1

 .111، ص 1110، 17
 والاقتصادية والسياسية.سعيد خنوش، توثيق الشروط الجعلية في عقد الزواج، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  2
 .11د. محمد الضوينى، الشروط المقترنة بعقد النكاح وتطبيقاتها، معهد دبي القضائي، الطبعة الأولى، ص  3
 .101، ص 0971د. عباس الصراف، شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي، دار البحوث العلمية للنشر، الكويت،  4
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 واج المقترنة بعقد الز  الشروطمن تعريف ة وجدير بالذكر أن التشريعات العربية جاءت خالي 

 خصائص الشرط المقترن بعقد الزواجاني: ثالمطلب ال

 همن خلال التعريفات السابقة للشرط المقترن بعقد الزواج يمكن استخلاص الخصائص المميزة ل
 تتمثل فيما يلي: و 

 قد عالفرع الأول: أمر زائد عن أصل ال

ود الشرط إلى وج أي أن العقد ينعقد بمجرد توافر أركانه وشروطه التي تطلبها المشرع دون حاجة
 .1هوشروط هأركان ن هذا الأخير يدخل على العقد بعد تمامالمقترن بالعقد لأ

يخرجها  لاأيخرجها الزوج من بلدها وقبل الزوج، فإن اشتراط  ألافلو اشترطت المرأة في عقد الزواج 
د ير لتزام ا هعلى أن فنعقد بدون هذا الشرط لذلك فهو يعر ه يا أمر زائد عن عقد الزواج لأنلدهمن ب

 .2أصل مقتضاه شرعاند تكوينه زائد عن ع لتصرف القوليا يف

 لفرع الثاني: أن يكون مشروعا ا

 هيكون الشرط موافقا لمقتضى عقد الزواج ومقاصده بأن يكون موجبا حكما من أحكامأن فيجب 
عام يكون الشرط مخالفا للنظام ال ألاالعرف، كما يجب به  ءجاالشرع أو  به ردو  مقتضاه أولأو مؤكدا 

 .3والآداب العامة

 لفرع الثالث: أن يكون أمرا محتمل الوقوع ا

يكون ممكن  أن يقتضي هذاويقصد به أن يكون الشرط مرتبطا بأمر في وسع المتعاقد تنفيذه و 
الاستحالة  ة أو قانونية وتحققيوالاستحالة إما أن تكون ماد بمستحيل التزامالوقوع في المستقبل فلا 

                              
حداد فاطمة، حجاب ياسين، الاشتراط في عقد الزواج بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية،  1

 .131العدد السابع، ص 
، 1108-1107د. دغيش حملاوي، )الشرط الجزائي( رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة،  2

 .11ص 
 .17عبد السلام أبيكر، مرجع سابق، ص  3
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ى الزوج عل زوجةتشترط ال أنالمادية متى وجد في طبيعة الأشياء عقبة تحول دون تحقق الشرط ك
حدى الزواج من ا كاشتراطوالاستحالة القانونية  ،نها والشمس في شمالهاييم قمر فيأن يضع ال

  .1المحارم

 : أن يكون أمرا مستقبلا لرابعالفرع ا

ورغب  اوجوديكون مأن في ذلك  وي ستيطالب به بعد انعقاد العقد يلا بمن أمرا مستقفالشرط يتض
العاقد في بقاءه مستقبلا، على غرار الموظفة المقبلة على الزواج والتي تشترط ممارسة وظيفتها بعد 

لا مستقب هطلب العاقد وجوده في المستقبل، أو عدم حصولو كان الشرط غير موجود  الزواج أو
كاشتراط الزوجة ألا يخرجها الزوج من بلدها، وفي كل الحالات يبقى ارتباط الشرط بالمستقبل أمرا 

 .2للاشتراطساعتها  حاجة وتخلف هذه الخاصية معناها أن الشرط تحقق فلا ،جوهريا

 لاحق  شرط مقارن أو :لخامساالفرع 

قع حال ينه مقارنا لعقد الزواج فهو كو  يمن الخصائص التي تميز الشرط الجعلي على أساس زمن
 د. ع أن يكون الشرط لاحقا للعقمنولكن هذا لا ي إنشاءهعته عند طبيو  هالعقد ويضاف إلى صلب

 س: شرط تقييديسادال الفرع

 ن هما: يوالتقييد من خلال حالتين عامت الإطلاقإن العقود تصدر من حيث 
 وأحكامهره آثا وهنا يرتبكل قيد وشرط  منومنجزة وخالية مطلقة  ةصيغر بدقد إما أن يصعفال 

 ،وج قبلتفيقول الز هر كذا لي المرأة لمن يريد الزواج بها زوجتك ابنتي على مو في الحال مثل قول 
لتي وضعها ا هوشروط هأركاناستوفى العقد  متىوالقبول  الإيجابقد الزواج بمجرد تطابق ينع هناو 
 شارع. ال

 :3بأمر يقصد به إما ةوقد تصدر صيغة العقد مربوط -

                              
 .131حداد فاطمة، حجاب ياسين، مرجع سابق، ص  1
 .013، ص 13، العدد 01عمران عائشة، الشروط الجعلية في عقد الزواج، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد  2
 .11نشوة العلواني، مرجع سابق، ص  3
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لق عمسمى الشرط اليتعليق وجود العقد على أمر آخر فلا يوجد العقد ما لم يوجد ذلك الشيء و ( 0
نفيذ ولهذا يكون الت المتراخيةمن العقود المنجزة غير  باعتباره الزواج وهذا النوع يتنافى ومقتضى عقد

 حكم الزواج المعلق على شرط هو البطلان.

إلى حين حلول الوقت الذي أضيف إليه ويسمى الشرط المضاف إلى أجل، ومما ( تأخير العقد 1
تجدر الإشارة إليه أن عقد الزواج لا يشمله شرط الإضافة إلى زمن المستقبل لأن عقد الزواج يوجب 
تمليك الاستمتاع في الحال، فلو قال الخاطب تزوجت ابنتك غدا أو بعد ثلاثة أشهر ثم يقول الأب 

 .1ثل هذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج لا في الحال ولا عند حلول الزمن المضاف إليهقبلت، فإن م

( تقييد أحكام العقد وآثاره ويسمى بالشرط المقترن بالعقد وهو الذي تصدر فيه صيغة عقد الزواج 1
ه يمربطة بأمر يقصد به تقييد حكم العقد وآثاره، وهذا النوع هو الذي يدخل في مجال دراستنا، وعل

فإننا نستبعد من مجال الدراسة كل من الشرط المعلق بنوعية الواقف والفاسخ، وكذا الشرط المضاف 
 إلى أجل لأنها تتعارض مع الصيغة المنجزة لعقد الزواج فهو من العقود التي تفيد التمليك في الحال.

  عليجأنه شرط  :بعاالفرع الس

حد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض أعرف الحنابلة الشروط الجعلية بأنها ما يشترطه 
جل المرأة على ر تزوج اليفيعرفونها بأنها أن  المالكيةصحيح وليس بمناف لمقتضى عقد النكاح، أما 

 . 2من كذا يمنعهاصفة كذا أو أن لها من المال كذا أو ألا 

انون للمتعاقدين فقد ترك الق ،فق عليها المتعاقدانيتالتي  الأحكامالوضعية على  نينويطلق في القوا
 ،تفق ومصلحتهما ولا يخالف القانون والنظام والآداب العامةيالعقدية بما  الأحكامتنظيم بعض  ةحري

لمترتب على بالغة تكمن في الأثر ا يةأهم الشرعيلي والشرط جعتكتسي أهمية التفريق بين الشرط الو 
كأن  ،الشارع كان العقد باطلا هما، فإذا تخلف شرط من شروط العقد التي اشترطها فيتخلف كل منه

                              
 .11ص ، قالساب المرجع ،د. محمد الضويني 1
 .73، ص مرجع سابقشاكر جمعة بكري،  2
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شترط إن مة فإن تخلفها يعطي الخيار للجعلية، أما الشروط الغوالقبول في الصي الإيجابلا يتوافق 
 العقد.  سخشاء أمضى العقد وتنازل عن شرطه وإن شاء تمسك بشرطه وف

إلى ذلك فإن الشرط الشرعي لا يجوز التنازل عنه من العاقدين أو أحدهما بخلاف الشرط  إضافة
  .1فإنه يصح التنازل عنه عليالج

 : ضوابط الشروط الجائزة في عقد الزواج ثالثالمطلب ال

وجين لتحقيق مصالح أدى تطور المجتمعات إلى ظهور مشارطات جديدة يسعى من خلالها. الز 
م الاتفاق ت إذاتجنب العديد من المشاكل والخلافات الزوجية التي يمكن تفاديها ل ةومنافع ضروري

ي لكلا الزوجين الحق في وضع الشروط الت يعطيانالأمر الذي جعل القانون والشريعة  بقاعليها مس
نفس الوقت  فيلكنهما وضعا  ،2ة وطيدةوجييريانها ضرورية ومناسبة لضمان حقوقهما وقيام علاقة ز 

لى تعرف في الفرع الأول عنعليه سو لهذه الشروط مجموعة من الضوابط لتحديد الشروط الجائزة، 
وفي الفرع الثاني على ضوابط الشروط الجائزة في  ،الفقه الإسلامي فيضوابط الشروط الجائزة 

  الوضعية.القوانين 

  الإسلاميضوابط الشروط الجائزة في الفقه  الأول:الفرع 

رد به و  ق الفقهاء على أن الشرط الصحيح هو الذي يوافق مقتضى العقد أو يؤكد مقتضاه أواتف
في مقتضى العقد أو ورد نص يناطل هو الذي بانص من الشارع، واتفقوا أيضا على أن الشرط ال

 . 3هبتحريم

                              
محمد بن أحمد بن حاسر الساهلي، الشروط في العقود عند الحنابلة، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة  1

 .79أم القرى، ص 
فاتن، الاشتراط في عقد الزواج، رسالة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن  عشاش نهاد، بولطيف 2

 .1، ص 1111-1110يحي، جيجل، 
ربحي سليمان، دور القاضي في فك الرابطة الزوجية لعدم الوفاء بالشرط في عقد الزواج، رسالة ماستر، كلية الحقوق والعلوم  3

 .18، ص 1106-1101لفة، السياسية، جامعة الج
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فهم في ضابط الشروط لاختلاا نظرا هذلك من الشروط فقد اختلف الفقهاء في اأما فيما عد
صة من مستخل يةاجتهادات فقه هيد لمشروعية الشرط وإنما دأنه لم يرد معيار مح كالمشروعة، وذل

الذين ف ،رية الاشتراطلحق يين موسع ومضب قواعد الشريعة ومقاصدها. وتبعا لذلك فقد انقسموا ما
 إنشاءند ع طاقد أن يشتر عفيجعلون لل ،1فتحون باب الشروط في العقودياقد عية التر ح بمبدأيقولون 

إن الذين يقولون بأن الأصل في العقود المنع فالعقد ما يشاء من الشروط وعلى العكس من ذلك 
لا يحترمون من الشروط إلا  ،التي أقرها الشارع والآثار التي اعتبرها دالعقو  بمقتضياتويتمسكون 

  ،2العقود ما يتفق مع مقتضيات

ذا الموضوع هفي لنظر ليدعونا  ومتوسط وموسع، ممان مضيق ما بيقسم الفقهاء نوتبعا لذلك فقد ا
 .المذاهب الفقهية ثانيا الجائزة فيم الشروط ث لحكم الاشتراط أولا تطرق من خلال ال

 حكم الاشتراط .أولا 

النحو  ومتوسط وموسع على ضيقاختلف الفقهاء في حكمهم على الشروط المقترنة بالعقد بين م
 التالي: 

 ما لاإر حظويرى أن الأصل في الشروط ال ،مذهب ابن حزم الظاهري : وهو ينمذهب المضيق
 .3في التعاقد مقيدة بما ورد به الدليل الشرعي الإنسان فإرادةجماع بجوازه، إورد به نص خاص أو 

  ذلك:واستدلوا على 

  .4«عد حدود الله فأولئك هم الظالمون تي نوم» :لوجقال الله عز  -

                              
 .نفس الصفحة المرجع السابق،ربحي سليمان،  1
  تقوم نظرية مقتضى العقد على أساس أن إرادة الزوجين لا تنشأ عقدا بقدر ما تحقق انضمامها إلى نظام قانوني بحيث تقتصر

مصالح ه، وفي هذا تغليب لمصلحة المجتمع على الإرادتهما في الرغبة والاتجاه نحو إبرام عقد الزواج وليس لهما مناقشة أو تعديل آثار 
 الخاصة للأفراد وتحقيق استقرار النظام العام. 

 .133ص  مرجع سابق،حداد فاطمة،  2
  .171، ص1101، دمشق سوريا، طبعة يدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة رسالة ناشرون ز ريم كعبد ال 3
   111سورة البقرة، الآية  4
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د من اشترط شرطا لم ير  يعد ظالما ومن ثمة فإن الله تعدى حدودنه من أب ربل يخوجالله عز ف
 .هعديا لحدود الله ومخالفا لشر عفيه الدليل يكون مت

رواه مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم  ومن السنة ما
بِ اللهِ فهو شرطًا ليس في كتا َ من اشترطَ  اللهِ ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتابِ »قال: 

وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة  1«كتابُ اللهِ أحقُ وشرطُ اللهِ أوثقُ  شرطٍ،وإن كانَ مائةَ  باطلٌ،
 2«هو ردفمن عمل عملًا ليس عليه أمرنا »رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 

  3.باطلا هباعتباره كان اشتراط ليلدد ير لم  الحديثين دليل على أنه ما ذينففي ه

 : الموسعين مذهب

عاقدين في وضع ما يشاؤون من الشروط المت إرادة إطلاق توسعوا في الذين الحنابلة مذهب وهو
نقص من الحقوق والواجبات التي تعد من النظام الشرعي يالمشرع بنص خاص أو ما  يمنعهإلا ما 

وأوفوا بالعهد » :وقوله تعالى ،4«أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوديا »في النكاح واستدلوا بقوله عز وجل: 
  .5«ولاؤ إن العهد كان مس

اء دليل في العقد والأمر بوجوب الوف هن تفيدان وجوب التزام الإنسان بما التزم بين الآيتيإن هات
  الإباحة.احتها فيكون الأصل في العقود والشروط بعلى جوازها وإ

ما رواه أبو داوود عن عقبة بن عامر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من السنة النبوية و 
فهذا تأكيد أن الشروط المتعلقة بالنكاح  6«إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج»قال: 

  .من غيرها في وجوب الوفاء بها قأح
  قسمان:والشروط عند الحنابلة 

                              
 .91، ص 9، ج 0987، سنة 0محمد إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار الشعب، طبعة  1
 .011، ص 1م، دار الجيل بيروت، ج مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسل 2
 .011، ص 19عدلان مطروح، الشروط المقترنة بعقد الزواج، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد  3
 0الآية  سورة المائدة 4
 13سورة الإسراء الآية  5
 .119، ص 1سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داوود، دار الكتاب العربي، بيروت، ج  6
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  تتمثل في :صحيحةشروط:  
  .ه العقدما يقتضي -
  .قتضيه العقد ولا ينافيهيمالا  -
  جب بالعقد حقوق ت إسقاطوهي الشروط التي تتنافى مع مقتضى العقد أو تتضمن  :باطلةشروط

  :وهي نوعان أو ورد بها نهي من الشارع قبل انعقاده
  نكاح  ،ارغاح الشنكالمتعة، كنكاح اشتراط التأقيت في الزواج ك للعقد:مبطلة  باطلة وطشر

 .وافق فلان إذانتي بزوجتك ا زوجةاح على شرط كأن يقول ولي النكيعلق ال أون أنالمحلل، 
 نفق عليه فق عليها أو تين  مهر للمرأة أولالاكأن يشترط الرجل أ :شروط باطلة غير مبطلة للعقد

  .تسلم نفسها إليه أو أن لا ميراث بينهما ألاأو أن تشرط المرأة 
  :المتوسطينذهب م

قين مضيال ين مذهبب ة حيث وقفوا موقفا وسطايوهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافع
بط اختلفوا فيما اضو وإنما قبلوها ب ،الموسعين فلم يقولوا بتحريم الشروط مطلقا ولم يبيحوها مطلقاو 

 ي: تالبينهم في تحديدها على النحو ال
  إلى:يقسمون الشروط  :الحنفيةمذهب  -أ
  أو أجازها الشارع  العقد، ضىملائمة لمقت أو هي ما كانت من مقتضى العقد صحيحة:شروط

  .ى بها العرفر أو ج
 بها العرف  رالشروط الباطلة عند الحنفية هي التي لم ينص عليها الشرع ولم يج :شروط باطلة

 ي نوعان: هوليست من مقتضى عقد الزواج ولا مؤكدة له و 
من بيت الزوجية في أي وقت  خروجها حةبازوجة إللشريعة مثل اشتراط ال المخالفةالشروط  -

  .طلاق ضرتها وقد ورد نهي عنها أوتشاؤه 
فر اشتراط الزوجة عدم الس ومثاله ر أو نهيهي التي لم يرد فيها نص أمو شروط مسكوت عنها  -

  1.هاب

                              
 .138فتيحة يعقوبي، ربيعة حزاب، الشروط المقترنة بعقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، مجلة الحضارة الإسلامية، ص  1
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واج عندهم ، لأن الز حيحاص وقد ذهب الحنفية إلى تغليب قوة العقد على فساد الشرط فيظل العقد
التالية: لعيوب ا بإحدىحالة إصابة الرجل  باستثناءالشرط فقط  لا يبطل بالشروط الفاسدة وإنما يبطل

 .1أة الخيارر بت للميث نأي ،ةنالع ،بجال ،الخصاء
  :أنواع 1الشروط عندهم  :يةكالمال مذهب -ب 
 ما يقتضيه العقد :لو الأ. 
 المرأة عدم  طشر ك، يق على الطرف الآخرضينافيه ولكن فيه تيما لا يقتضيه العقد ولا  :الثاني

  .السفر بها وأ عليها،الزواج 
 يدهاب أمرها أن كشرط الثالث: وهو الشرط الذي يناقض مقتضى العقد أو المقصود من الزواج، 

  .ويلغى الشرط 2ثبت بعده بمهر المثلوياح قبل الدخول نكالشروط يفسخ بها ال هذهو 
  :: تنقسم الشروط عندهم إلىمذهب الشافعية -جـ
 ا غرض هي ما كانت موافقة لمقتضى عقد الزواج أو الشروط التي لم يتعلق بهو  :شروط صحيحة

  .تقصد في عرف الناس فعةأو من
  يميزون بين نوعينةط فاسدو شر ::  
الشرط المخالف لمقتضى العقد ولم يخل بمقصوده الأصلي ولكن في اشتراطها مصلحة تعود  -

 ا صح النكاح وفسد الشرط والمهر لأنها لمهلا نفقة ل أو ،تزوج عليهاي لاأ كشرطلأحد المتعاقدين 
 .نفقة لها لاأشرط بر المسمى إلا مهتزوج عليها ولم يرض باليترض بالمهر المسمى إلا بشرط ألا 

نكاح  كما في ،يطلقها بعد الوطء أنيطأها أو بشرط  ألاكشرط  النكاح:الشرط المخل بمقصود  -
  3.المحلل فالعقد هنا باطل

يمتاز بالمرونة والملائمة مع واقع  الإباحة: إن الرأي القائل بأن الأصل في الاشتراط يحجالتر 
مته، كما ر حيقوم الدليل على  حتى الإباحة الأشياءالناس ومتطلباتهم وهو اتجاه سليم، إذ الأصل في 

                              
 8ر، الاشتراط في عقد الزواج، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زغدودي عز الدين، سعدي زهي 1

 .10، ص 1111-1109، قالمة، 0931ماي 
 .311، ص 3، ج 0993رب، بيروت، غشهاب الدين القرافي، الذخيرة، دار ال 2
 .190، ص0998، 0العلمية، بيروت، ط  ي، البهجة، شرح التحفة، دار الكتبلم التسو أبو الحسن بن عبد السلا 3
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أنه يسمح للزوجين بوضع شروط تهدف إلى ضمان مستقبلهم وحماية مصالحهم المشتركة وتقوية 
 .أواصر المودة والرحمة بينهما

  الإسلامي هالشروط الجائزة في الفق .اثاني

  ة.الحنابل ،ةيالشافع المالكية، ،ل الشروط الصحيحة في المذاهب الأربعة الحنفيةو انسنت

 الصحيحة عند الحنفية:  الشروط-أ

  :أنواع 3حناف الشروط الصحيحة عند الأ

 اشتراط الزوجة النفقة وحسن المعاشرة ك ه،قد وتعد حكما من أحكامعالشروط التي يقتضيها ال
فهذه الشروط صحيحة لزم الوفاء بها ولا حاجة في  بإذنه،واشتراط الزوج الطاعة وعدم الخروج إلا 

  1.اشتراطها

 أو ر هالشروط المؤكدة لما يقتضيه العقد ومثالها اشتراط الزوجة أن يكون والد الزوج ضامنا للم
  2وآثاره.مقتضيات عقد الزواج  نوكلاهما م النفقة،

  3.اشتراط التوارث أو ،بيدهتكون العصمة  أناشتراط الزوج كالشروط التي أجازها الشرع  

  لوفاء وهو شرط صحيح لزم ا ،رهتعجيل المبالشروط التي جرى بها العرف كأن تشترط الزوجة
  4.به

عليه  حناف لا يترتبإن حسب الأفإلى أنه في حالة عدم الوفاء بالشروط الصحيحة  الإشارةوتجد 
  5الوفاء.خ لعدم ساحب الشرط الحق في الفص يأي أثر في العقد ولا يعط

                              
 .137فتيحة يعقوبي، مرجع سابق، ص  1
، القاهرة، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، 1113عبد العظيم شرف الدين، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، طبعة  2

 .011ص 
 .013نفس المرجع، ص  3
 .016، القاهرة، دار المعرفة الجامعية، ص 1111محمود سمير عبد الفتاح، التنظيم القانوني والاجتماعي للأسرة، طبعة  4
 .18، ص 11، العدد 01سامي محمد أبو عرجة، الشروط المقترنة بعقد النكاح، مجلة جامعة الأزهر بغزة، المجلد  5
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  :الشروط الصحيحة عند المالكية -ب

 ية نوعان: لكعند الما الصحيحةالشروط 
  وهي الشروط التي يقتضيها العقد وهي تكون حكما من أحكام ةهو شروط صحيحة غير مكر :

ينفق  أنط وللزوجة أن تشتر  ه،عيفالرجل يشترط على المرأة أن تط ،اح أو تكون أثرا من آثارهنكعقد ال
  .ائزة وجب الوفاء بهاجوهذه الشروط  ،1ايحسن معاشرتهو  عليها،

 جير على حا تهولكن في هها العقد ولا تنافييوهي الشروط التي لا يقتض مكروهة: ةشروط صحيح
لم  وإذا ،ه الشروط يندب الوفاء بها ولا يلزمهذو  ،تزوج عليها أولا يخرجها من بلدهايالزوج كشرط ألا 

  الدخول. يكون سببا لفسخ العقد لا قبل الدخول ولا بعد ولا 2يف بها فلا شيء عليه

 الإمامث كان حي الطلاق،ويرى المالكية بأفضلية عدم الاشتراط في عقد الزواج حتى لا يفتح باب 
وا على جزو تيمالك بن أنس يشير على القضاة أن ينهوا الناس عن الاشتراط في عقود الزواج وأن 

  .3دين الرجل وأمانته

ترط حق للمش فيندب لهم الوفاء بها وعند عدم الوفاء لا حةاشترطوا شروطا صحيأن ولو حدث 
  .في الفسخ

  :: وهي نوعانالشروط الصحيحة عند الشافعية -جـ

  رج إلا كسوها أو اشترط عليها ألا تخينفق عليها أو ي أنالشروط الموافقة لمقتضى العقد كشرط
  .بإذنه

 مقتضى العقد ولكن لم يتعلق بها غرض ومنفعة تقصد في عرف الناس الشروط التي لا تخالف، 
  .وهذه الشروط لا يترتب عليها أي أثر في العقد، كذاإلا س بلا تل أو ،تأكل إلا كذا ألاكشرط 

                              
مذكرة نيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  -لآثارالأحكام وا-طرشي سمية، الشروط في عقد الزواج  1

 .06، ص 1101-1103خيضر بسكرة، 
 .11سامي محمد أبو عرجة، مرجع سابق، ص  2
 .007محمد حيدرة، الشروط التقييدية بعقد الزواج ودورها في أحداث التوازن العقدي، ص  3
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 : ةبلناحالشروط الصحيحة عند ال -د
لكن فيها و  ها العقدضيلا يقت الشروط الصحيحة عند الحنابلة هي التي يقتضيها عقد الزواج أو

ة لأحد الزوجين ولا تخل بالمقصود من العقد ولم يرد نهي عنها، وفقا لما سبق فهي تنقسم إلى فعمن
 :نوعين

  كأن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليها أو يحسن معاشرتها أو  العقد:قتضيها يشروط
فهي بمثابة  ،دمهعك هاودجو وهذه الشروط  ،يشترط عليها تسليم نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها

 .التوكيد على الحق

  ي نافيها مما يعود نفعها وفائدتها للزوجة، وكذا الشروط التيقتضيها العقد ولا يالشروط التي لا
خرجها كأن تشترط المرأة ألا ي قصدها،يشترطها أحد الزوجين في الآخر ويكون مضمونها صفة يصح 

 أوو متعلمة كرا أبتكون  أنرط الرجل في المرأة تشيأو  عليها،تزوج يها أولا ب لا يسافر من بلدها أو
 .لةيجم

ا هم يوف بفإن ل ينوهذه الشروط صحيحة يلزم الوفاء بها لما فيها من منفعة وفائدة لأحد الطرف 
 1.لم يرض بالعقد إلا على أساسه حق الفسخ لأنه لمشترطلكان 

 : الترجيح
قترنة بالشروط الصحيحة الم الإخلالفية أي جزاء على حنوال تب فقهاء المالكية والشافعيةر لم ي

الالتزام  ن المالكية يرتبون علىأ ا حسبهم لا يخل بمقاصد النكاح، بل نجدهبعقد الزواج لأن الإخلال ب
وقد خالفهم في ذلك الحنابلة حيث أعطوا للمرأة الحق  ،الكراهة لما في ذلك من التحجير على الزوج

ط نفكاك أمر صحة الشر اخالف الزوج ما تم اشتراطه، فلا يمكن تصور  إذاح نكافي طلب فسخ ال
  .يحا يوجب أن يكون واجب الوفاءصحط ر عن أمر وجوب الوفاء به، فكون الش

الاشتراط نظرا لعدم مساواتهم في الأثر للشرط الصحيح والشرط  ألةونحن نرجح رأي الحنابلة في مس
سخ به وترتيب حق الف الإخلالعدم صحته على العقد عند ؤثر صحة الشرط و تالباطل فلا بد أن 

 .للمشترط انطلاقا من أن عدم الوفاء يفوت رضا العاقد في عقد الزواج

                              
 .36الضويني، مرجع سابق، ص  1
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  : ضوابط الشروط الجائزة في القانون الجزائري الثانيلفرع ا

من قانون  11و 11و 09 في عقد الزواج في المواد الاشتراطتناول المشرع الجزائري موضوع 
  .لجزائري التي وضعها المشرع ا الاشتراطالمواد لتحديد ضوابط  هذهة الجزائري مما يدعو لتحليل الأسر 

  19 نص المادة. أولا

للزوجين » على:نص تو ، 1111فيفري  17المؤرخ في  11/11بموجب الأمر  المادةعدلت هذه 
ما شرط يس أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية ولا

 وقد كان .«أحكام هذا القانون مع هذه الشروط  ىنافتدد الزوجات وشرط عمل المرأة مالم تعتعدد 
ريانها التي ي رطا في عقد الزواج كل الشروطتشيأن  للزوجين»: التاليالنص القديم على النحو 

  .«ضرورية ما لم تتنافى مع هذا القانون 

يه فق مع ما ذهب إليتشروط أن موقف المشرع جزائري اللعبارة كل  الشرعيتضح من استخدام 
بارة وهذا يبدو واضحا من ع منعلم يقم الدليل على ال ما الإباحةلاشتراط في االحنابلة من أن الأصل 

، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد أطلق سلطان "هذا القانون  كامأحما لم تتنافى هذه الشروط مع "
تتعارض مع  لم ا مامللزوجين في اشتراط كل الشروط التي يريانها ضرورية لتحقيق مصالحه الإرادة
  الجزائري.قانون الأسرة  أحكام

اروا على شالمالكية أ لأن ،تبين أن المشرع لم يأخذ بالمذهب المالكي السائد في الجزائريوبهذا 
 تراطالاشوفي حالة  ه،وا على صلاح الرجل ودينتزوجأن يو نهوا الناس على الشروط ي أنالقضاة 

  .بذلك الالتزام دون  الوفاء بهحُبب 

 هفيه حكمناية في الشروط وهو أن ما لا يقتضيه العقد ولا لكيأما القضاء فقد تبنى مذهب الما
 به. لزمعلى الزوج ولا ي رجيحة لما فيه من التهالكرا 

من المقرر شرعا أن » 0988-16-11بتاريخ  39171حيث جاء في قرار المحكمة العليا رقم 
ه ه العقد ولا ينافيه والذي يدخل في باب الكراهة لما فييضتالشرط الوارد في عقد الزواج الذي لا يق
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ذا المبدأ ه فإن القضاء بما خالي عقد الزواج، ومن ثمة فف ولا يؤثر هب جو ز لا يلزم ال ريجمن التح
 « ةيعد مخالفا للأحكام الشرعي

اء بقلتعهده باب فلزموا الزوج بالعر أولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع 
ومتى كان  .الشريعة وفرضوا عليه قيد هو مخير فيه أحكامكذلك قد خالفوا  بقضائهمبالعاصمة يكون 

 1.قرار المطعون فيهذلك استوجب نقض وإبطال ال

ه ن، وعليه فإنه لا عبرة به لأ09والملاحظ أن القضاء خالف ما أقره التشريع في نص المادة 
 .اجتهاد في معرض النص الصريح الواضح

 قدع في عقد رسمي لاحق عند الاشتراطوقد أضاف المشرع الجزائري من خلال التعديل جواز 
 الاشتراط إجراءاتحتى يوسع من  وأثناءهبعد أن كان يتم بموجب عقد الزواج فقط  الموثق.الزواج أمام 

ان بعد ذلك في المشارطة وهو ما يتحقق من خلال العقد بثم يرغ الاشتراطعن  نالزوجا يغفلفقد 
بب المشرع س ما حسبهالتعدد وعمل المرأة ف عدموأضاف التعديل أيضا للشرط  .الرسمي اللاحق
  .الزوجية أغلب الخلافات

  35و 32نص المادتين  .ثانيا

مصطلحات فقه الشريعة من وهذا المصطلح  ،النكاح الفاسد عنوانجاءت هاتان المادتان تحت 
د الزواج إذا قيبطل ع» :11حيث جاء في نص المادة  ،الوضعية نينواقفي ال مجالا هولا نجد ل

  «العقدومقتضيات  يتنافىاشتمل على مانع أو شرط 

د ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقعقد الزواج بشرط  اقترن  إذا»فقد نصت على:  11المادة أما 
 « صحيحا

زواج، د القتضيات عقم ينافياشتمل على شرط  إذايجعل العقد باطلا  11إذن نجد أن نص المادة 
عقد لكان الشرط ينافي مقتضى ا إذاعل العقد صحيحا والشرط باطلا جفإنه ي 11أما نص المادة 

                              
 .13، ص 1، العدد 0990جلة القضائية للحكمة العليا، الصادرة الم 1
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وبأيهما يمكن العمل خاصة أنها جاءت تحت عنوان  11و 11نص المادة  نهناك تناقض بيفعليه و 
  .واحد

 : ينقسم رجال القانون إلى اتجاهنلقد ا
  يرى أن المشرع الجزائري قد وقع في تناقض في أثر الشرط المخالف لمقتضى الأولالاتجاه :

على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد  11العقد وفي المادة  نطلابعلى  11 ةدالعقد فنص في الما
ا ذات حكم علهوجت الفساد والبطلان لافقد خلط المشرع هنا حا صحيحا،قد يبقى عوأن ال ،اغيعد لاي

ينما الفسخ ب ،البطلان يجعل العقد منعدما ولا يمكن تصحيحهف وإبطاله،فسخ العقد  إلىواحد يؤدي 
  1.العقد فيه فقد يصحح

 ملويا ثأيخ بن ش الأستاذحيث يرى  ،تناقض بين النصين لأيلا وجود  نهى أر : يانيثالاتجاه ال 
 يبرمالشرط المتنافي مع عقد الزواج، كأن  هو نتيجة 11ة دالمنصوص عليه في الما نالبطلا أن

 ابأصحی ر کما ي ،طلب الطلاق هيلحظر عيحد الزوجين أن أشرط فيه يأو أن  ،الزواج لمدة محددة
ذا "إأورد عبارة  11المشرع في نص المادة  أند نجث يح ،ةغاك فرق في الصياهن أنههذا الاتجاه 

مس ي نفالاقتراوالاشتمال يختلف عن الاقتران  ،"اقترن فقد استخدم عبارة "إذا   11أما المادة  "اشتمل
 في عقد اخلهو دتملة فتنصرف لما شأما الشروط الم ،في الزواج ليست داخلة في العقد ةحقوقا ثابت

  2الزواج.

اقترنت  ذاإت النكاح بطل الزواج لكن يقأتكقد يشتملها عقضى العقد وكان المذا خالفت الشروط فإ
 3.بطل الشرط وصح العقد حاهذه الشروط بالعقد بعد انعقاده صحي

 

 

                              
ات مجلة الباحث للدراس، حق اشتراط المرأة )في عقد الزواج بين أحكام الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري(لمياء شافع،  1

 .11ص ، 11، العدد 1110الأكاديمية، 
 .31، ص 1103، 0ر، جامعة الجزائر يستجرة لنيل شهادة الماإيمان لعريبي، الشروط المقترنة بعقد النكاح، مذك 2
 .018، ص مرجع سابقعدلان مطروح،  3
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   :الراجحالرأي 

ر قد وقع في تناقض في أث الجزائري نرى أن الرأي الراجح هو الرأي الأول الذي يرى أن المشرع 
التي تحيل  ،من قانون الأسرة الجزائري  111الشرط المخالف لمقتضى العقد بالرجوع لنص المادة 

 قسمون مقتضيات عقد الزواج إلى نوعين: ي الفقهاءنجد أن  الإسلاميةلمبادئ الشريعة 
 ت كان يل التأقبيى سة عليغكان الشرط داخلًا في حقيقة العقد وتفسد صيغته كأن تكون الص ذاإ

 العقد باطلًا. 
 ن يشترط عدم النفقة فإن الشرط يبطل ويصح أكان الشرط غير داخل في حقيقة العقد ك ذاإ

  1العقد.
وعليه يمكننا القول بأن العبرة ليست بأن يقترن العقد بالشرط الفاسد أو يشتمل عليه حتى يحكم 

شرط منافيا للأصل والمقصود من الزواج أو يؤثر في العبرة بأن يكون ال وإنما بالإبطال،على العقد 
   بالإبطال.صحة العقد حتى يحكم على العقد 

لإزالة التناقض بينهما بالتمييز بين الشروط  11والمادة  11لذلك فإننا نرى ضرورة تعديل المادة 
أما الشروط التي لا تبطل العقد وإنما  ،11ب أن تخضع لنص المادة جفي هالتي تبطل العقد من أصل

وذلك حتى لا يتيه القاضي بين المذاهب الفقهية المختلفة  ،11يبطل الشرط فقط فتخضع لنص المادة 
  أصلًا.

لم تتضمن على الجزاء في حالة عدم  09ة دالذي يوجه للمشرع الجزائري أن الما الثانيوالنقد 
 من 11 على نص المادة ءانتطلب التطليق ب أنللمرأة وإن كان قد نص بالنسبة  بالشرط،الوفاء 

تطلب التطليق لمخالفة الشروط المتفق  أنالتي تنص على أنه يجوز للزوجة  9قانون الأسرة فقرة 
  .مكرر 11ولها أن تطلب التعويض وفقا لنص المادة  ،عليها في عقد الزواج

يمكن تحديد ضوابط  ،رة الجزائري من قانون الأس 11و 11 ،09 من خلال دراستنا لنصوص المواد
  ي:في عقد الزواج بما يل الاشتراط

                              
عمرو خليل، الاشتراط في عقد الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ص  1

311. 
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  .أولا: عدم مخالفة أحكام قانون الأسرة
  .مخالفة قواعد النظام العام والآداب العامةثانيا: عدم 

  .ثالثا: جدية المصلحة
 :التالينتناولها بالتفصيل على النحو سو 

  الأسرة ن الفة قانومخعدم  .لاأو 

 ،ةيرور ض يريانهاكل الشروط التي  العام أن المشرع الجزائري أباح للزوجين أن يشترطاالأصل 
الذي يطرح حول ماهية  والإشكالأحكام قانون الأسرة،  ةمخالفبعدم هذه الشروط مقيدة  أنغير 

عوبات عدم مخالفتها يطرح بعض الص جينو ز الأحكام التي تضمنها قانون الأسرة والتي يتعين على ال
 ،ءلشياحكام قانون الأسرة التي لا يجوز للزوجين تعديلها يبدو عسيرا بعض أ بالنسبة لمحاولة حصر

ن مقتضى م هيكل الآثار الأصلية لعقد الزواج التي  الأحكاميمكن القول بأن المقصود بهذه  أنهإلا 
 فيما يلي:  الأحكام هذهالعقد وتتمثل 

 وارث،تحسن المعاشرة بين الزوجين، ال ،تمتاع بين الزوجين، استحقاق الزوجة الصداقحل الاس
  .1ثبوت نسب الأولاد

 الشروط المخالفة لقانون الأسرة ما يلي: ة ومن أمثل
  ركر الزوجة من الصداق مخالف للمادة وم حرماناشتراط.  
  نعدام ا الشاهدين، ،قاالصد ،الولي ،واجز في عقد الزواج الشروط التالية: أهلية ال توافروجوب
 .يةعع الشر نالموا
 16ة دمن الما 7قرة فاشتراط الزوج عدم زيارة الزوجة لأبويها مخالف لل. 
 نسب الأولاد إثباتعدم  اشتراط.  
 وقانونا عار ش نيتبالتي تمنع ال 36الزوجة التبني مخالف للمادة  اشتراط.  
 كل من القرابة والزوجية في الإرثر صالتي تح 016عدم التوارث المادة  اشتراط.  

                              
 .111د الزواج بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة، ص حداد فاطمة، حجاب ياسين، الاشتراط في عق 1
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 اار شرط عدد التعدد حفيظة العديد من رجال القانون على اعتبار أن هذا الشرط يعد تحريمأث وقد 
 ،تعدد الزوجاتبمن قانون الأسرة التي تسمح  18مع نص المادة  هافينتمحلل شرعا وكذلك  لشيء

شرط و حيث اعتبر كل من شرط عدد التعدد ، 09نص المادة ب الأمرالمشرع قد حسم هذا  أنإلا 
  1.قاضيمتالو ين وبذلك رفع الحرج عن القاضي ز ن جائيعمل المرأة شرط

 الاستئثارفي  أة للمر  جدية ةويرى بعض فقهاء الشريعة أن اشتراط المرأة لهذا الشرط تحقيق لمصلح
لزوج عن تنازل اف ،وجاتأ تعدد الز بزوجها وعلى ذلك فلا تعارض بين شرط ألا يتزوج عليها ومبد

 2حا.بل يبقى التعدد في أصله مباه حقه في التعدد لا يبطل المبدأ من أصل

شيء  مهواعتقاد تحريباح شيء، ملا يكون محرما للحلال بمجرد الالتزام بتركه فترك ال فالشرط
المسلمون و  ،تحريم ذلكه اعتقد أن هذاألا يتزوج عليها فليس معنى  تهالزوج لزوج التزمآخر، فإذا 

 ؤلاءهقل أحد على يولم  ،تعففاأو  ةوءات إما مر حيلتزمون ترك بعض المبا عصورهم وفيجميعا 
  3.لالحأنهم قد حرموا ال

  4.تقييدها لمصلحة أواحات التي يجوز منعها بفالتعدد من الم

يث يظهر ح العقدي، زن التوا إحداثييدية المقترنة بعقد الزواج في قجلى دور الشروط التيت هناو 
ر الحق للطرف الآخ هالعقد، منح في مقابل أطراف الحكيم لأحد الشارع همنح حقمن خلالها أن كل 

  5.هذا الحق ويحفظ لعقد الزواج توازنه يقيدشترط ما يفي أن 

 العامة والآداب العاممراعاة قواعد النظام  .ثانيا

يود الواردة على حرية الاشتراط في عقد الزواج قعتبر قيد النظام العام والآداب العامة من أهم الي
 ،الشخصية من النظام العام، فلا يجوز للزوجين الاتفاق على خلافها الأحوالأغلب مواضيع  لأنوهذا 

                              
 .111بن داود عبد القادر، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد، دار الهلال للخدمات الإعلامية، ص  1
 .18، ص 0998وحيد الدين السوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  2
 .73شاكر جمعة بكري، مرجع سابق، ص  3
 .11الضويني، مرجع سابق، ص  4
 .010ص  مرجع سابق،محمد حيدرة،  5
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و صعوبة هال المطروح كشلكن الإ ،مثلال عن أبوتهما ناز بينهما على الت قاتفا كل قع باطلايك ذلل
ا تحقيق هالتي يقصد ب نينومع ذلك يمكن القول بأنه مجموعة القوا ،نظام العامللتحديد مفهوم ثابت 

ومجالها  أو اجتماعية والإداريةالدستورية  ينجالها القوانمجتمع سواء كانت سياسية و للممصلحة عامة 
  1.قوانين الأحوال الشخصية

للأخلاق في مجتمع وعصر معين بحيث  الأساسيةبها احترام الأصول  يقصدأما الآداب العامة ف
التي تعتبر لازمة لحماية المجتمع من  يةالقواعد الخلق منيفرض على الجميع احترام الحد الأدنى 

حدد به ن، غير أن هذه الفكرة تبقى نسبية لحد ما، وذلك لاختلاف المعيار الذي الأخلاقيالانحلال 
، فلا يجوز أن يتضمن عقد الزواج شروطا ر لآخرعصالآداب العامة حتى في نفس المجتمع من 

العمل في الملاهي الليلية في حين قد تعتبر هذه الشروط  زوجةال كاشتراط مة،داب العالآتمس با
  2.ربيةغفي المجتمعات ال مشروعة

 جدية المصلحة. ثالثا 

 هيرة تبوالمصلحة المع ة،عة ودفع المضرة والمفسدمنفالمصلحة في الشريعة بأنها جلب ال تعرف
 3.لستؤدي للحفاظ على الدين والنفس والمال والعقل والن مصلحة

قيد وارد على حرية الاشتراط في عقد الزواج أن يكون الهدف من كة لحالمقصود بجدية المص أما
نة ز وتقدير جدية المصلحة يتحدد بالموا أحدهما،مقصودة لكلا الزوجين أو مصلحة الاشتراط تحقيق 

 ضررته عن اليد في قيميز بين الأضرار التي تنتج عنها، فإذا بلغت المصلحة حدًا من الأهمية و نها يب
 4ة.ا كانت المصلحة الجديهأو استعمال الحقوق الذي يترتب على عدم قيام 

 في جةو اية مقصودة للز غتزوج عليها فهذا الشرط يحقق يعلى الزوج ألا  الزوجةاشترطت  فلو
ة كأن يالشرط يلحق ضررا بالزوج ويفوت عليه مصلحة حقيق هذا نكاذا إبالزوج، لكن  رالاستئثا

                              
 .111حداد فاطمة، حجاب ياسين، مرجع سابق، ص  1
 .110حداد فاطمة، حجاب ياسين، المرجع نفسه، ص  2
 .039محمد تقية، مصادر التشريع الإسلامي، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ص  3
 .03، ص 18، العدد 1111شوقي محمد، ضوابط المصلحة والموازنة بينها، مجلة الدراسات القانونية، الجزائر،  4
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زما بالوفاء بهذا الشرط، ولا يعد مخلا لفلا يكون الزوج م الإنجاب،ة غير قادرة على جتكون الزو 
  .ةيحقيق أخرى  حةلظهور مصل وهذاالة حال هذهفي  هبشرط

  العربيةضوابط الشروط الجائزة في التشريعات الثالث:  الفرع

 حيحةصفي عقد الزواج، وكلها تقسم الشروط إلى  الاشتراطحق تعطي التشريعات العربية للزوجين 
  .طو ديد تلك الشر حت فيالضوابط المعتمدة  فيباطلة ولكنها تختلف و 

 فيما يلي مواقف التشريعات العربية التالية:  اولنتنوس

 سنتناول فيها: قوانين المشرق العربي: .أولا

  القانون القطري 

إذا اقترن » يلي:الأسرة على ما  قانون بإصدار  1116لسنة  11من القانون رقم  11المادة  صتن
  ،بطل العقد أصلهفي يناالزواج بشرط عقد 

شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أركان محرما شرعا بطل الشرط بعقد الزواج  ن قر ا وإذا -
 ،وصح العقد

به،  اً شرعًا صح الشرط ووجب الوفاءرمولا مقتضاه وليس مح أصلهشرط لا ينافي باقترن  وإذا -
  .«طلب الفسخ حقله كان للمشروط  هفإذا لم يوف ب

  أنواع: 1المشرع القطري يقسم الشروط إلى ف إذن

  الشروط التي تنافي الأصل والمقصود من عقد الزواج وهي للعقد:شروط باطلة مبطلة.  

 في مقتضى عقد الزواج أو الشروط ي تناوهي الشروط الت :ير مبطلة للعقدغة باطل شروط
  .وهنا يبطل الشرط ويصح العقد الزواج عقدي أصل فاتن نها لاكالمحرمة شرعا ول

  شــــــرعا  وليســــــت محرمـــــةالــــــزواج ولا مقتضـــــاه  أصـــــل لا تنــــــافيشـــــروط صـــــحيحة وهــــــي التـــــي
  .الفسخ حقكان للمشترط  هابلم يوف  وإذاوهذه الشروط واجبة الوفاء 
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 الإماراتيالقانون 

 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على:  11المادة  تنص

 لالا حط حرم ر أو ش حراماشرطا أحل إلا الأزواج عند شروطهم »

  .بطل العقد هفي أصلينا ااشترط في عقد الزواج شرط إذا -

لشرط ما شرعا بطل ار كان مح مقتضاه أوفي ينا، ولكنه هصلأفي ينااشترط فيه شرط لا  إذا -
  .وصح العقد

ب الوفاء جو صح الشرط و ا عشر  مار في أصله، ولا مقتضاه وليس محيناشرط لا  هاشترط في إذا -
  .به

 « الزوجين في الآخر وصفا معينا أحد اشترط إذا -

لمذهب مع افق يت الإماراتيمن نص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن موقف المشرع  نيتبي-
ون بقول ليستدرد منعها شرعا فهم الذين يم لما الإباحةبلي الذي يرى أن الأصل في الشروط حنال

  1«حراما أحلأو لالا ح حرمشرطا إلا  روطهمالمسلمون عند ش» :الرسول صلى الله عليه وسلم

  .د سبق شرحهاوق القطري نها المشرع مالرابعة فهي نفسها التي تضوالثالثة و رات الثانية قالف أما

ه وهو ما ذهب إلي ةنياشتراط صفة مع حقرة الخامسة فقد أعطت لكل واحد من الزوجين قالف ماأ
أو الزوج ة ابش الزوجةتكون  أنهذه الفقرة:  نشأبللقانون  الإيضاحيةجاء في المذكرة  حيث الحنابلة،

بل الدخول فلا ام بفسخ العقد قق فإنسخ واختار الزوج الف ةوعلى ذلك فإنه لم تتوفر هذه الصف طبيبا،
  .2كان بعد الدخول وجب عليه مهر المثل وإن، يجب عليه شيء من المهر

 

                              
 .301، لبنان، دار الكتب العلمية، ص 1ع صحيح سنن الترمذي، ت.ح فؤاد عبد الباقي، ج أبو عيسى الترمذي، الجام 1
 .38إيمان لعريبي، مرجع سابق، ص  2
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 القانون الكويتي

من قانون الأحوال  31إلى  31ول المشرع الكويتي الشروط المقترنة بعقد الزواج في المواد من تنا
 الإماراتي.ا مماثلا إلى حد ما للقانون صالكويتي الذي أورد ن الشخصية

 القانون السعودي 

من المرسوم الملكي  19 ،18، 17تناول المشرع السعودي الاشتراط في عقد الزواج في المواد 
ونصت هذه  ،الشخصية الأحوالالمتضمن نظام  ه16/18/0331( الصادر بتاريخ 71رقم )م 

  على:المواد 

 ذاإيار الفسخ في عقد الزواج إلا عند شروطهما، لا يكون الشرط مثبتا لخ ن: الزوجا17المادة  -
  .نيالزوج هب عقد الزواج أو أقر ةنص على الشرط كتابة في وثيق

من هذا  17لما تضمنته المادة  اللآخر وفق هالزوجين بما شرط أحدلم يف إذا  :18 المادة -
 صراحة، فإذا كان عدم الوفاء حقهأسقط  إذاعقد الزواج متى شاء إلا  فسخطلب  فللمشترطالنظام 

 .د عن المهريزي كان من الزوجة يكون بعوض لا وإذاعوض  من الزوج يكون الفسخ بلا

ل عقد الزواج مقابل عقد زواج عفي استمراره أو جاين اشترط في عقد الزواج ما إذا :19 لمادةا -
 إذابطل الشرط يقد الزواج و من هذه المادة يصح ع 0آخر فالعقد باطل، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة 

 لمقتضى العقد. افيا كان من

أن المشرع السعودي يأخذ بموقف  صيةالشخ الأحوالمن نظام  18و 17ين تمن نص الماد يتضح
 نالزوجا"جلياً من عبارة  هنانها ملزمة ويتضح أو  الإباحةالحنابلة الذي يرى أن الأصل في الشروط 

تا بثيكون م أنشرط بللطرف الآخر خيار الفسخ  كانلشرط فإذا لم يف أحدهما با "شروطهما عند
ن الفسخ الزوج فيكو  منعدم الوفاء كان  إذا بينما يز، وهو يمنالزوجا به كتابة في عقد الزواج أو أقر

 .عن المهر يزيد لا فيكون الفسخ بعوض الزوجةكان عدم الوفاء من  إذا أما، ا بلا عوضنه

صحيحة ما عدا نوعين من  لهاكط و عتبر الشر يأن المشرع السعودي  19 من نص المادة جنستنتو 
  هي:الشروط 



 ماهية الشروط الجائزة في عقد الزواج  الفصل الأول 

36 

  قابل عقد الزواج م دنكاح المتعة ونكاح المحلل، وعقكية عقد الزواج الشروط التي تنافي استمرار
  .عقدة للفهذه الشروط باطلة مبطل ،وهو نكاح الشغار آخرزواج 

 م بطل الشرط ومن أمثلتها شرط عدييصح العقد و  انهف ،الشروط التي تنافي مقتضى العقد
  إذنه. بغيرشرط خروجها  الإنفاق،

 وهذا هو نهج الحنابلة في التعامل مع الشروط الباطلة. 

 القانون السوري  

توي بعقد الزواج وتح المقترنةالشخصية السوري على الشروط  الأحوالمن قانون  03المادة  نصت
  :راتقف 1المادة على  هذه

 زم فيه ما ينافي مقاصده ويلت قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو إذا» :الفقرة الأولى
 « صحيحاهو محظور شرعا كان الشرط باطلا والعقد 

كون يحرمها الشارع ت التي والشروط العقد ىضتة فإن الشروط التي تخالف مقدهذه الما حسب
 .باطلة والعقد صحيحا

صل فيما يخص الشروط التي تنافي أ بيةأن المشرع السوري قد خالف بعض التشريعات العر  إلا
 يفوالشرط باطلا وهو يكون بذلك قد أخذ بالمذهب الحن حاومقاصد الزواج فهو يعتبر العقد صحي

  .الشرطفساد لبون قوة العقد على غالذي لا يبطل العقد بالشروط الفاسدة بل ي

 وإذا قيد بشرط يلتزم للمرأة مصلحة غير محظورة شرعا ولا تمس »نصت على:  دوق :الثانية الفقرة
 «، كان الشرط صحيحًا ملزماالمشروعةية الزوج في أعماله الخاصة ر حقوق غيرها ولا تقيد ح

  وأاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة نكال عقداشترطت المرأة في  وإذا» الثالثة:الفقرة 
جة فللزو  هولكن ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج ب ا، كان الاشتراط صحيحيمس حقوق غيرها

 « فسخ النكاح طلب

 : ننوعي إلىمان الشروط الصحيحة سيق 1.1نص الفقرتين  أن نجد
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وهي الشروط التي تكون فيها مصلحة مشروعة للمرأة ولا تمس  :ملزمة للزوج صحيحة شروط-1
  .ب الوفاء بها جبرا على الزوججغيرها ولا تقيد حرية الزوج فهذه الشروط ملزمة ي ق حقو 

وهي التي تقيد حرية الزوج في أعماله أو فيها مساس  :للزوجغير ملزمة  ةصحيح شروط-2
 على ذففقط حق طلب الفسخ ولا تن للزوجةبها، وإنما يكون  بالوفاءفلا يلزم الزوج  ،بحقوق غيرها

 .رابجالزوج 

 القانون الأردني 

تحت الفصل  1109لسنة  01 قمر من قانون الأحوال الشخصية الأردني  17عليه المادة  نصت
، ولم يكن لأحد الزوجين انافع اطر العقد ش نإذا اشترط حي»في عقد الزواج بـ  الاشتراطالرابع بعنوان 

 همراعات بتجالعقد، و ة لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا، وسجل في وثيق امنافي
 : يوفقا لما يل

محظورة شرعا ولا يمس حق  غيرة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة جاشترطت الزو  إذا
لد معين، أو ب فيسكنها يتزوج عليها، أو أن ييخرجها من بلدها، أو ألا  ألاغيرها، كأن تشترط عليه 

إن لم ف صحيحا،عها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط نميألا 
   .الزوجيةمطالبته بسائر حقوقها  هاول الزوجة،يوف به الزوج فسخ العقد بطلب من 

 ق غيره،مس حيمحظورة شرعا ولا  غيرمصلحة الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به  اشترط إذا
، كان الشرط هفي البلد الذي يعمل هو في معهتسكن  أنأو  البيت،ها ألا تعمل خارج يشترط عليكأن 

نفقة جل و مؤ ملزما، فإذا لم تف به الزوجة، فسخ النكاح بطلب من الزوج، وسقط مهرها ال صحيحا
 عدتها. 

 جينلزو ا حدأرط تشين أك ،شرعافي مقاصده، أو يلتزم فيه بما هو محظور يناقيد العقد بشرط  إذا
ه كان والدي أحدشرب الخمر، أو يقاطع ين أ أو لا يعاشره معاشرة الأزواج أو ،يساكنهألا  على الآخر

 « صحيحاالعقد و  باطلاالشرط 

 نوعين:  إلىة أن المشرع الأردني يقسم الشروط ديتضح من نص هذه الما
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اج منافية لمقاصد الزو  : وهي التي يكون فيها نفع لأحد الزوجين ولا تكون شروط صحيحة-0
ميز وثيقة عقد الزواج وهو يفي ير ويجب أن تكون الشروط مسجلة غحقوق ال سولا تم الشرعوأحكام 

 الزوجة:ها عها الزوج والشروط التي تضضعبين الشروط التي ي

ألا  هيو سبيل المثال  ىعل، تضعها الزوجة: ذكر مجموعة من الشروط التيبالنسبة للشروط  -أ
صمة ع ن سكنها في بلد معين، ألا يمنعها من العمل خارج البيت، أن تكو يأن  ،بلدها ها منجيخر 

لب ا الزوج كان للزوجة طهدها، وكل هذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها، فإن لم يوف ببيالطلاق 
 .الزوجيةالفسخ والحصول على سائر حقوق 

أن تسكن  تعمل خارج البيت، ألاذكر على سبيل المثال:  الزوج:بالنسبة للشروط التي يضعها  -ب
 لعقدا وهذه الشروط صحيحة فإذا لم تف بها الزوجة كان للزوج فسخ ،معه في البلد الذي يعمل فيه

 زوجة.ونفقة العدة لل المؤجلويسقط المهر 

حق للزوجة وهو ما  هلاحظ هنا أن المشرع الأردني مقابل كل حق أعطاه للزوج أعطى مقابلون
  .الأسري  الاستقرارعلى يحقق التوازن العقدي ويحافظ 

فقة عند عدم ر والنهالمتمثلة في الم الثابتةحقوقها  من الزوجة حرمالنقد الذي يوجه إليه أنه  لكن
قيام  الةحلا يزيد عن المهر في  ايعطي للزوجة عوض الذيي ا بالشرط خلافا للمشرع السعودهوفاء

نظام الأحوال الشخصية  18ادة منص البخ عقد الزواج بسبب عدم وفاء الزوجة بالشرط فسبالزوج 
  .السعودي

لشروط ل بالنسبةشرعا  ةمر نافي مقاصد الزواج أو تكون محتالشروط التي  وهي: ةشروط باطل-1
  .وعدم المعاشرة المساكنةعدم  :نيالتاليالتي تنافي مقاصد الزواج أورد المثالين 

 .الوالدينمر ومقاطعة خمة أورد مثال شرب الر للشروط المح وبالنسبة
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 قوانين المغرب العربي: .ثانيا

 القانون المغربي 

من مدونة ، 39 ،38 ،37بعقد الزواج في المواد من  ةنر تقالمشرع المغربي للشروط الم تعرض
منها أحكام العقد ما خالف إلا الشروط كلها ملزمة » على: 37نصت المادة  حيث، الأسرة المغربية

 « احقد صحيعباطلا وال رعتبيومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون ف

زمة ومل حةكون صحيت هالمشترطة الشروط التي تحقق فائدة مشروع» :على 38المادة  ونصت
ا، أمكن قهر م للشرطظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني  طرأت ذاالزوجين إن مبها  التزملمن 

ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة مع يله ه أو تعدنم إعفاءهيطلب من المحكمة  أنملتزم به لل
  .فإنه يتعلق بالذمة المالية للزوجين 39نص المادة  أما، «31المادة  أحكام مراعاة

  :بين نوعين من الشروط يميزا لنص هذه المواد نجد أن المشرع المغربي نخلال تحليل من
تبر عيا هنالعقد ومقاصده وتخالف القواعد الآمرة و  أحكام: وهي التي تخالف باطلة شروط-1

  صحيحاالشرط باطلا والعقد 

ولا تكون مخالفة  لمشترطها: وهي الشروط التي تحقق مصلحة مشروعة شروط صحيحة-2
المشرع  أن إلا ،بها للأحكام العقد ومقاصده ولا تخالف القواعد الآمرة وهي شروط ملزمة يجب الوفاء

 استثنى من ذلك حالتين: المغربي

قضاء ي اللجوء للفتزم الحق مللل يث أعطيمعها الوفاء مرهقا ح أصبحظروف أو وقائع  إذا طرأت
 له.منه أو تعدي للإعفاء

 المغربيةمن مدونة الأسرة  31منع القاضي من التدخل في شرط عدم التعدد الذي أقرته المادة 
رط ش وجودع في حالة خيف عدم العدل بين الزوجات كما يمن إذايمنع التعدد »والتي نصت على: 

 1«من الزوجة بعدم التعدد

                              
 .311، ص مرجع سابقعمرو خليل،  1



 ماهية الشروط الجائزة في عقد الزواج  الفصل الأول 

41 

  التونسيالقانون 

 10الفصل و خيار الشرط  على 00جاء في مجلة الأحوال الشخصية التونسية فقد نص الفصل 
يثبت في » :ليالشرط ما يالذي جاء تحت عنوان خيار  00 حيث نص الفصل ،على الزواج الفاسد

 غير نمأو على مخالفته إمكان طلب الفسخ بالطلاق  هط ويترتب على عدم وجودر الزواج خيار الش
 .قبل البناء قكان الطلاإذا غرم  أين يترتب على الفسخ أ

ي عقد فجاز للزوجين حق الاشتراط أ قد التونسينا لهذا النص نجد أن المشرع لخلال تحلي من
وأن الجزاء المترتب على عدم الوفاء به هو الفسخ بالطلاق بدون غرم قبل الدخول وبمفهوم  الزواج

  .لشرطابالطلاق بعد الدخول فإنه يجوز طلب التعويض نتيجة مخالفة  سخكان الف إذاالمخالفة 

الزواج الفاسد هو الذي » :فقد نصوالذي جاء تحت عنوان الزواج الفاسد  10نص المادة  أما
الدخول  قبلبطل يفإنه  11الفاسد وفقا لنص المادة  والزواج .«العقد رجوه مع شرط يتنافىبن ر اقت

 1.وبعده

ب خذت بمذهأ قد أنهاجد نتشريعات الدول العربية لنصوص الاشتراط في تنا سخلال درامن 
وحددت هذه التشريعات ضوابط الشروط  ،في عقد الزواج الاشتراطالحنابلة الذي ذهب إلى حرية 

لا الذي لا ينافي أصل العقد و  هوالصحيح  طالشر ف ب الوفاء بها،جة يزممل الصحيحة واعتبرتها
شرط اراتي، أما القانون السوري فالمسب القانون القطري والكويتي والإمقتضاه وليس محرما شرعا ح

الأمر ك شرعا وكذل محرمااج ومقاصده وليس النظام الشرعي للزو  ينافيلا  يهو الذ بهالصحيح حس
شرعا وفيه  محرمامقاصد الزواج وليس  يفيناهو الذي لا للقانون الأردني فالشرط الصحيح  بالنسبة

 .نفع لأحد الزوجين

خالف العقد ومقاصده ولا ي امأحك فالذي لا يخال وهالشرط الصحيح حسبه فالقانون المغربي  أما
لمشرع ا أما ،العقد ينافي جوهرأما المشرع التونسي فالشرط الصحيح هو الذي لا  ،القواعد الآمرة

ة بوبالنس ،د الزواجققانون الأسرة ومقتضى ع امأحك ينافيلم  الشرط صحيحا مايعتبر الجزائري ف

                              
 .311عمرو خليل، مرجع سابق، ص  1
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ولا يجعل  استمرارية عقد الزواج يفالشرط الذي لا ينا هنألسعودي فقد حدد الشرط الصحيح بللقانون ا
 . الزواج مقابل عقد زواج آخر ولا ينافي مقتضى العقد عقد
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 ،الشروط الجائزة في عقد الزواج صور عنتناول في الأول نسنقسم هذا الفصل إلى مبحثين 
  .ثار عدم الوفاء بالشروط المقترنة بعقد الزواجلآ خصص الثانيون

 

 لشروط الجائزة في عقد الزواجصور عن االمبحث الأول: 

 

تي قد اعات والخلافات النز اب الجتند المشارطات بين الزوجين من أهم العوامل التي تؤدي إلى اعت
نا في هذه الدراسة على أهم الشروط التي تتمحور حولها أكثر ز رك مستقبلا وقددد الحياة الزوجية هت

التعليم  لإكماوعمل المرأة وعدم التعدد وشرط  ،فردنالم نالسك طر شك ،أمام القضاء المطروحةالقضايا 
 .ن الزوجينيبة بسالمكت الأموالفي  الاشتراك طكارة واشتراط ألا يخرجها من بلدها واشترابواشتراط ال

  دالزوجة السكن المنفر  اشتراط :المطلب الأول

والمقصود  ،المسكن المناسب إيجادة شرعًا وقانونا ومن النفقة بالزوج على زوجته واج ةتعتبر نفق
قلة دون بصفة مست لإقامتهامسكن مخصص  إعدادشرط المسكن المنفرد اشتراط الزوجة على الزوج ب
نافي العقد ي لا وهمن الشرط من مقتضيات عقد الزواج فويصنف  ،شاركهما فيه أهله أو ضرتهان يأ

 نه.والقانون م الإسلامي فقهنتولى في هذا المطلب موقف السولا يخالف الشرع و 

  الإسلاميالفقه  قفالفرع الأول: مو 

فإن هذا  ةومن ثم الإسلاميةهم حقوقها المقررة في الشريعة أ سكن منفرد من ب جةعد انفراد الزو ي
 هلأ ن الضرة واستقلال الزوجة عن ع ةفي هذا الصدد استقلال الزوجسنتناول ائزاً و جالشرط يكون 

 الزوج، 
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  رةضاستقلال الزوجة عن ال .أولاا 

ن لأ ،فردننجد أنهم يتفقون على حق المرأة في اشتراط السكن الم الأربعةبالرجوع لمذاهب الفقهاء 
اء غضبير عوامل الغيرة واليثة في المنزل ر ضفوجود الالمنهي عنها ارة ضمن الم تقشماسم الضرة 

  د:في هذا الصدالأربعة تناول آراء المذاهب سنويؤذيها في شعورها، و 

 في: ذهب الحنالمأ( 

 مخصصا عندهم ما كان بالمنفردوالمراد  ةحناف بوجوب توفير سكن منفرد أو مستقل للزوجيرى الأ
 لمنفردا السكن اشتراط للزوجة الأحناف أجاز الأساس هذا وعلى كها به أحد،شار يليس فيه ما  بها
انت حتى ولو ك اتب الجمع بين الزوججنرورة تض على يؤكدون  فهم الزواج، عقد في الضرة عن

  .1من شأنه أن يسبب المشاكل ها مستقلة بحجرة لأنمكل واحدة منه

  المالكي:المذهب ب( 

ولو  د الزواج حتىقمقتضيات عن المنفرد شرط صحيح فهو من كالزوجة للساشتراط  أنيرون 
من حيث مرافقها، وبما أن  ةت وكانت هذه الأخيرة مكتملبي يكان محصورا في حجرة مستقلة ف

الزوج فتكون بذلك ممانعتها من السكن مع  أهلأجازوا للزوجة اشتراط ممانعة السكن مع  كيةالمال
  .رلضر الضرة من باب أولى لما فيه من احتمال ا

 فعي: المذهب الشاجـ( 

السكن المنفرد عن الضرة والملائم باعتباره من مقتضيات العقد  اشتراطق ح للزوجة يةنح الشافعم
  والإعسار.ار يسالة الزوج من الحمع ضرورة مراعاة 

  :المذهبي الحنبليد( 

ة الواجب الوفاء بها، أما فيما حيحعد اشتراط الزوجة للسكن المنفرد عندهم من الشروط الصي
يرى الحنابلة أنه ليس للرجل أن يجمع بين الزوجات في مسكن فرة ضل عن القستلما يخص السكن

                              
 .011-011إيمان لعريبي، مرجع سابق، ص ص  1
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ن عداوة م لما يسبب بينهما ضررايشكل عليهما  لأنه ا،رضاهما صغيرا كان أم كبير بغير واحد 
  .1ة بتركهحسامما بذلك جاز لأن الحق لهما فلهما التفإن رضي ،غيرة ومخاصمةو اء ضغبو 

الياً بوجوب أن يكون السكن خ أبو زهرة الإماموهو ما ذهب إليـه أيضا الفقهاء المحدثين حيث يرى 
  .2لها ذاته إيذاء حد في الضرةلأن وجود  ،ةضر من ال

 استقلال الزوجة عن أهل الزوج .ثانيا
 بوينالأحالة كون  فيالاستقلال عن أهل الزوج هو مقرر شرعًا إلا أنه محل نظر  اشتراط حق إن 

  يرها.غه غير المميزين من بنائلأ بالنسبةوكذلك الأمر  ،لهما ويرعاهمافعدم وجود من يكو عاجزين أ

  .موقف المذاهب الأربعة في هذا الصددل و اننتو 

 المذهب الحنفي: أ( 
مخافة  افردنم اسكن زوجة، واشترطت الهمتى أراد الزوج أن يسكن زوجته مع أقاربه اف أننى الأحر ي

وج ن على الز ي  عَ تَ  ،هاوجنع وجودهم المعاشرة مع ز متها ويريو لكونه يحد من حأ والإضرارالأذى 
ه فعليه أن بنتخته و أمه و أها كئحماأسكنها مع  أراد أن و"لجاء في بدائع الصنائع  إذشرطها بالوفاء 

 .3"يل على الأذى والضررلد هاإباءنها في دار مفردة لأن كسي
ع نميبل و  4ه"نها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهلكسي أنعلى الزوج "يقول ابن همام  إذ

ليس "يقول ابن عابدين  إذ هاف من مشاركة أهل الزوج للزوجة في البيت حتى ولو كانت أمنحالأ
 5"ت غيرهمايالب وفييجامعها  أنكره ي لأنهمه في بيت واحد أسكن امرأته و يللزوج أن 

لأمر فإن ا تاما،رة استقلالا ضن الع الزوجة دار استقلال ضرورة على يؤكدون  الأحناف كان وإذا
في  وم الانفراد في السكن عدم وجود أحدفهرطون في اطار متشيأنهم  إذوج ز ل الهيختلف بالنسبة لأ

كانت المرافق  لوو لق ويفتح بالمفتاح يغما مفيجوز العيش في حجرة واحدة لكن  الدار،ت وليس في بيال
                              

 .013-011إيمان لعريبي، مرجع سابق، ص ص  1
 161، مصر، ص 0981أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، ط ح،  2
 .11، لبنان، ص 0998الكاساني علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية،  3
 .013إيمان لعريبي، مرجع سابق، ص  4
 .110، ص 0993، ط 1مية، ج ابن عابدين، رد المحتار، دار الكتب العل 5
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كن البيت ل لههأ ت في الدار مع بيأو يكون لها  ،مشتركة بينهم كالمطبخ والحمام الأخرى الضرورية 
 ن: "إذاعابدي لابن المحتار ستقلين، حيث جاء في ردكل المرافق الضرورية من مطبخ وحمام مبه 

 ثمة يكن لم ااذ آخر، بيتا تطلب أن لها يكن لم ويفتح، يغلق لها بيت وأعطي بيوت فيها دار كانت
  .1يؤذيها" الزوج أحماء من أحد

أما  ،لةقستر مدا لها يخصص أن الزوج على يتعين إذ اليسار ذات الزوجة بين يفرقون  لكنهم
  .من الدار اواحد اا الزوج بيتهيوفر ل أن يمتوسطة الحال فيكف

 يفهم لا ينوا طفله الذستثا أنهمسكنه معها إلا يأما فيما يخص ولد الزوج من غيرها فليس له أن 
  .2اص حقهانتقابت يرض لأنهاتختار إلا أن  ،ر وجودهضلا ي لأنهالجماع 

  :المذهب المالكي ب(

الوقت  هم في نفسولكنل عن أهل الزوج ستقمسكن مباد نفر بالا الزوجةكد المالكية أيضا حق يؤ 
فإذا  ،يةن الزوجة الشريفة والوضعبيفرقون في وجوب السكن يبعين الاعتبار حال الأبوين و  يأخذون 

في  ه ا تمتنع عن السكن مع أهل الزوج حتى ولو كان أبو  أنها الحق في لة كان فكانت الزوجة شري
 مع أقاربه، جةالزو  إسكانكان الزوج قد اشترط ابتداء عند عقد الزواج  إذانون ستثنهم يلكشقة واحدة و 

 بها. إضرار الإسكان عن نتج إذاإلا  بهناها مع أقار كتعارض س أنا لا يحق لها نفه

 عقدال دار واحدة عند فيوج ز ال أهلة كنة أنه في حالة اشتراط المرأة عدم مسالكييتلخص رأي الماو 
ها ضرر من السكن معهم وذلك كالاطلاع على لصل حلم تشرط ف إذاائز، وكذلك جهو شرط 

فمن حقها الامتناع عن  اجرة معهمشكالم ،ت ضررها بغير ذلكثب على شؤونها أو أو ،عوراتها
  مساكنتهم.

                              
 .011 إيمان لعريبي، مرجع سابق، ص 1
 .017 سابق، صالمرجع الإيمان لعريبي،  2
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 يره،غبين أولاد الزوج وأولاد الزوجة من  ن كية لا يفرقو لالما أن جدنف الزوج،ا فيما يخص أولاد مأ
من  لم يكن لهم إذاوإنما ألزموا كل من الزوجين بالسكنى مع الأولاد الصغار للزوج الآخر في حالة 

  الزوجة.مع  مإسكانهرها فلا يجوز يغمن  الكبار زوجهم، وهذا بخلاف أولاد الحضني

  :المذهب الشافعيجـ( 

مسكن الفلو كانا والديه و ة مسكنا مستقلا عن أهل الزوج حتى وجيقول الشافعية بجواز اشتراط الز 
ا نعهميد قها ولا تأمن على متاعها في وجودهم و يتالزوج يحد من حر  أهلفالسكن مع  ،ق من حقوقهاح

  .وجودهم من معاشرة زوجها

  المذهبي الحنبلي:د( 

ن الشروط فهي م ،ن الشروط الجائزةمالزوج  أهلن عفرد نالسكن الم المرأة عتبر الحنابلة اشتراط ي
ردة فلا جزاً عن توفير سكنى منفعالم يكن  امالتي يقتضيها عقد الزواج ويلزم الزوج بالوفاء بها، 

  .1يلزمه ما عجز

 موقف القانون  :الثانيالفرع 

 يلي:فيما  والجزائري  والمصري  يتيوالسوري والكو  الأردنيشرع منتطرق لموقف الس

  :موقف القانون الجزائري  أولاا.

ين اشتراط كل الشروط التي زوجمن قانون الأسرة الجزائري فإنه يمكن لل 09حسب نص المادة 
ما أن السكن يدخل ضمن مشتملات النفقة بو  ،قانون الأسرة أحكاميريانها ضرورية ما لم تتناف مع 

 وعلى هذا ،أم لا اشتراطهفهو واجب على الزوج سواء تم  الأسرة،من قانون  78ة دماحسب نص ال
عد ي هلأنائز جرة هو شرط ضل والهتقل عن الأسة السكن الموجالأساس يمكن القول أن اشتراط الز 

ن كان المشرع الجزائري لم ينص عليه صراحة إلا أنه بالرجوع لنص إالزواج، و عقد من مقتضيات 
ح في حالة عدم وجود نص صري الإسلاميةالتي تحيل للشريعة  ،قانون الأسرة الجزائري  111المادة 

                              
 .093، دار المعرفة، بيروت لبنان، ص 1، ج في فقه الإمام أحمد أحمد بن حنبل، الإقناع 1
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ق حهو  عام على أن السكن المستقلجه أن المذاهب الفقهية الأربعة يتفقون بو  نجد ،قانون الأسرة في
ص عملوا نصو أ ة قد ضالاحظ أن القنحيث  الجزائري،القضاء  أحكامجليا في  يبدوما  هذامرأة و لل
على القضايا المعروضة عليهم فيما يتعلق بالسكن المستقل حتى وإن لم تشترطه  الإسلاميةلشريعة ا

فرد عن نحقية الزوجة في السكن المأ بإقراراد القضائي للمحكمة العليا هتجالزوجة، حيث استقر الا
 حتى ي أي وقتف المطالبة بهحق  وأعطاها، الإسلامية لأحكام الشريعةرة استناداً ضأهل الزوج أو ال

تاريخ ب االعليي قرار المحكمة فحيث جاء  ه،نت مع أهلكوس ولم تطلبه رطه في العقدتشتلم ولو 
ا هسكن مستقل عن أهل الزوج ولب ق في المطالبةة الحزوجمن المقرر شرعا أن لل" 06/11/0999

 جار مع الأهلشاحتمال الو وسوء معاملة  إضراره من يف عن السكن مع أقاربه وهذا لما نعتمأن ت
 لزوجعن أهل او ة، ضر فرد عن النالم نبالسك لبةدون أن تشكل المطا هذاو  ،الاطلاع على أمورها اذكو 

بعدم نشوز  بقضائهموضوع الم فإن قضاة وعليه ،يت الزوجيةبالرجوع ل وجةحال رفض الز في  زانشو 
 .1"نعمما يستوجب رفض الط ون قانالقوا صحيح بالزوجة ط

الحق في مطالبة  ةن المقرر شرعا أن للزوج"م :03/00/0981الصادر بتاريخ  كما جاء في القرار
د الزواج حين أبرم عق الحقولو لم تكن قد احتفظت بهذا  هزوجها بإسكانها منفردة ومستقلة عن أهل

ضاء بما فإن القالذي لحق بها منهم، سبب الضرر بثم اشتكت  زوجها أو سبق وأن سكنت مع أقارب
اف وعليه يستوجب نقض القرار الذي ألزم باستئن مبادئ،لما أقرته من  خرقا،عد ي الأحكاميخالف هذه 

 .2"السكن السائدة في العاصمة أزمةسبب ب أهلهل نز ة مع زوجها بمياة الزوجحيال

الطلاق لمجرد  فضراعی حال الزوج ور  قد 11/11/0987أن القرار الصادر بتاريخ  نفي حي  
ال أن لحة ايلما كان من الثابت في قض" :فيهء ه إذ جاز جلعير السكن نظرا عدم قدرة الزوج على توف

 عن عيداب لها منفرد سكن زوجها توفيررفض إذا ما ة حال فية( علقت طلب الطلاق نالزوجة )الطاع

                              
، عدد خاص، ص 101669، ملف رقم 16/11/0999المحكمة العليا، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  1

109. 
، 10، عدد 0989، المجلة القضائية، 611181، ملف رقم 03/00/0981المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  2

 .010ص 



 تطبيقات عملية للشروط الجائزة في عقد   الفصل الثاني 

 على عدم الوفاء بهاالزواج والجزاء المترتب   

49 

 بيت لىإ بالرجوع الزوجة على القاضي همبتأييدهم الحكم المستأنف لديـ المجلس قضاة فإن أهله،
ة بيلوج وعدم قدرته على تالز  عجزعلى  اعتماد الأخرى  الطلبات ورفض فيه زفت الذي الزوجية

  .1صحيحاقوا أحكام الشريعة تطبيقا برغبتها ط

 بتاريخ صادرالرة حيث جاء في القرار ضأما فيما يخص أحقية الزوجة في السكن المستقل عن ال
لسكن الذي يسكنه وخاصة على العودة إلى االزوجة ر جباال لإجأنه لا م : "حيث01/13/0988

  ونحوها.ثبت ضرر لها بمشاجرة يرة، ولو لم ضمع ال

ضته مر رفأ تها وهوضر تجمعها مع  ىوحيث أن الطاعن ينادي بإرجاع المطعون ضدها في سكن
ة منفردة جالزو  نبإسكا ،القرار المطعون فيه هحل سوى ما سلكلل بيس هذه، ومع هذا الاختلاف فلا

  .2النفقةواجب لها كوجوب 

، وهو لوفاءاواجب  اصحيح افرد شرطنمما سبق يتضح أن المشرع الجزائري يعتبر شرط السكن الم
ض النظر غب دنفر أكد أحقية المرأة في السكن الم يالذ ياللمحكمة العل القضائياد جتهما سار عليه الا

 ،كن مستقلسبنفراد رت وطالبت الار م تضثابتداء  أهلهت مع نإذا كانت قد سك هأو عدم هعن اشتراط
ت قد وفي بعض الحالا .الأسرة كيانحفاظا على  وإعسارهنفس الوقت عجز الزوج  فيولكنه راعى 

مما يستدعي  ،فل والديه غيرهيكموسرًا يستطيع توفير سكن مستقل إلا أنه لا يوجد من  زوجيكون ال
ن الزوج أن يتحرى الصدق ملي على لتاباو  زوجةأيضا فحق الوالدين أهم وأولى من ال همراعاة ظروف

  الإخلال به.الخيار بدلا من الموافقة على الشرط ثم  وجةالبداية ويترك للز 

 اعليه أن سكن الزوجة مع أهل الزوج مما هو شائع في المجتمع الجزائري نظر  تنبيهومما يحب ال
العادة  ه من قبيلا الحق لا يمكن اعتبار هذة الزوجات بيل غالبلجه أوالزوج  لإعسارزمة السكن أو لأ
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ة عبظل الظروف المادية الص به فيالزوجة على الرضى  أجبرتأو العرف بل هو في الحقيقة وضع 
 الإسلامية.الشريعة  ةالعرف يجوز له مخالف أنره، ولا يمكن القول بيار غخيحيث لا 

  :القانون الأردني ثانيا.

حيث  حكام الشريعةأا مع يرد تماشفنفي السكن الم وجةصراحة على حق الز  الأردنينص القانون 
 سكن أهلهيليس للزوج أن " :ما يلي الأردنيالشخصية  الأحوالمن قانون  73نص المادة  فيجاء 

 أبناءه ذلك نم ويستثنىهيأه لها،  الذي، بدون رضا زوجته في المسكن عهوأقاربه أو ولده المميز م
 وجودهما وتعين ،استقلالا عليهما الإنفاق أمكنه من الفقيرين العاجزين، إذا أبواه  وبناته، البالغين غير
ودهم في المسكن وج يحول وألا بالزوجة إضرارهم عدم بشرط الزوجة من ذلك يحول أن دون  عنده

  "دون المعاشرة الزوجية

السكن المستقل وبين حق الوالدين  في زوجةال حقيكون المشرع الأردني قد وفق بين  هذاوب
  .الزوج غير البالغين أبناءق رعاية وح ،ن الفقيرينعاجزيال

فق يت نهلأائز جفرد في القانون الأردني هو شرط نن اشتراط السكن المإواعتمادا على ما سبق ف
  .السالفة الذكر 73ومقتضيات عقد الزواج وفقا لما نصت عليه المادة 

  :القانون السوري  .ثالثا

اهم لها ذر الزوجة وأر تضبفي السكن المستقل عن أهل الزوج  زوجةشرع السوري حق المربط ال
 إسكانليس للزوج : "من قانون الأحوال الشخصية السوري حيث جاء فيها 69ة دحيث نصت الما

 . "لها إيذاؤهمت إذا ثب يزمع زوجته سوى ولده الصغير غير المم هقاربأ أحد

 إيذاؤهم لم يثبتإذا  أهلهزوجته مع  إسكانوقد استقر الاجتهاد القضائي السوري على أن للزوج 
 بل القانون  هعلي يعاقب جرما يتضمن أن الإيذاء في رطتشي ولا مستقل لها بيتشرط أن يكون بلها 

  .1ةا للحياة الزوجيمنغص يكون  أن يكفي

                              
 .089، مصر، ص 1، ط 0960بدران أبو العينين، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، دار التأليف،  1
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 إذا، إلا ةللزوج قررام حقا هيعتبر  ي تقل عن الضرة فالقانون السور سأما فيما يخص السكن الم 
 الأحوالقانون  من 68ا في الدار وفق نص المادة هاورة لجم فةغر  فيرضيت الزوجة بأن تسكن 

 الشخصية السوري. 

  :القانون المصري  .ابعرا

لسكن ا الزوجة فيائزا تأكيدا على حق جالمنفرد شرطا السكن شتراط ايعتبر القانون المصري 
هو البيت  مفهوم القانون المصري بوالسكن المستقل  ،الزوج غير المميزيستثني من ذلك ولد د و نفر الم

 ماءهاأحشترط ألا يكون في الدار أحد يو  ،لق على حدة وحمام ومطبخفتح وغافق ر مله الذي يكون 
 ا. يهيؤذ

ذهب في هذا السياق  يثح ،رةضكما أكد القانون المصري على ضرورة استقلال الزوجة عن ال
رر فإذا كان التض ،كن آخرسرة في مضمسكن على حدة وكانت ال في تهمتى أسكن الرجل زوج هأن

ضرتها  با منيقر  ةر ضن محل وجود الها لأذلم تؤ  اب إلى طلبها سواء آذتها الضرة أوجرة فيضمن ال
  .1لها إيذاء

  :القانون الكويتي ا.خامس

ليس للزوج "على:  081عتبر القانون الكويتي أن السكن المنفرد حق للزوجة بحيث نصت المادة ي
  ".اهغير رضابأن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد 

ليس للزوج أن يسكن أحدا مع " :من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على 86ة دكما نصت الما
بشرط  ،يهووالد ينمن أولاده الآخر  هزين، ومن تدعوا الضرورة سكناه معميغير الم زوجته سوى أولاده

 ".رر من هؤلاء ض زوجةيلحق الألا 

ئز شرعا فرد هو جانالسكن الم طعتبر شر ي الكويتييتضح من نص هاتين المادتين أن المشرع 
ا هسكنى معة اشتراط عدم الوجة للسكن مع الضرة يجوز للز نسبالبف ،فق مع مقتضيات العقديت هلأن

                              
 .001إيمان لعريبي، مرجع سابق، ص  1
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نه يستثنى وج فإالز  أهلسكن مع لل بالنسبةأما  ،لم تتنازل عن حقها وترضى بالسكن مع ضرتها ما
زين جاعن يكون والديه أك ،ين في حالة الضرورةر خزين ووالديه وأولاده الآيمن ذلك أولاده غير المم

 ا منرر ض وجةن آخر لهم بشرط ألا يلحق بالز كسوجود  مدعفقيرين أو أولاده البالغين في حالة  أو
 .هؤلاء

  شرط عدم تعدد الزوجات الثاني:المطلب 

يلتزم الزوج  حيث ينافيها،التعدد من بين الشروط التي لا يقتضيها عقد الزواج ولا  ميعد شرط عد
 لشرط.اوالقانون من هذا  الإسلاميوسنتطرق لموقف الفقه  أخرى، بامرأة بعدم الزواج على زوجته 

 الإسلامي قهموقف الف :الفرع الأول

د كانت ولذلك فقه،  مؤكدة لها عقد الزواج ولاضيإن شرط عدم التعدد ليس من الشروط التي يقت
 اتجاهات: 1حيث انقسموا في حكمها إلى  ،محل خلاف بين الفقهاء

 عدم جواز اشتراط منع التعدد  الأول:الاتجاه 

 اف والشافعية والمالكية. حنالأ نعد هذا رأي جمهور الفقهاء مي

 : حنفيالمذهب ال أولا.

نص  هعقد الزواج وليس مؤكدا له ولم يرد ب هضيتقا يبما أن شرط التعدد عندهم لا يندرج ضمن م
 فحكم هذا الشرط أنه فاسد وبما أن ،فيه منفعة لأحد الزوجينوإنما به العرف  لم يجرو من الشارع 

  الشرط.بطل يالحنفية لا يبطلون عقد الزواج بالشروط الفاسدة فإنه يصح العقد و 

  :المذهب الشافعي نيا.ثا

هذا الشرط من الشروط المخالفة لمقتضى العقد عند فقهاء الشافعية وإنما به منفعة تعود على يعد 
يصح العقد ويبطل الشرط لأنه لا يخل وعليه شرط فاسد  فهوأحد الزوجين وعلى هذا الأساس 

 .بالمقصود من النكاح
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  :المذهب المالكي .ثالثا

عليه يقا وتحجيرًا على الزوج و ضيفيها ت نيعتبره المالكية من الشروط الصحيحة المكروهة لأ
ق تع علق الشرط على طلاق أو إذان شاء لم يوف إلا إبه و  ىيستحب الوفاء به ولا يلزم فإن شاء وف

  .صبح لازماأ

  لعقدلشرط باطل مبطل : الثانيالاتجاه 

أن شرط عدم التعدد هو من الشروط التي لم يرد الدليل بجوازها في الكتاب والسنة  الظاهرية يرى 
وجوده  ينبون يز وعليه فهو شرط باطل، إلا أنهم يم الذي يسمح التعددجماع وهو يخالف الشرع والإ

صحيح  بعد العقد فالعقد اشتراطهوإن كان  ،العقد، فإذا كان عند العقد فالعقد باطل وبعدعند العقد 
  .ويبطل الشرط

  جواز اشتراط منع التعدد الثالث:الاتجاه 

حيث يرون أن الشرط الذي لا يقتضيه عقد الزواج  والإباضيةى هذا الرأي كل من الحنابلة تبنو 
عقد  سخفحق  وجةثمة يلزم الوفاء به ومتى أخل به الزوج كان للز من و  ،شرط جائز هوولا ينافيه 

  .الزواج

  قانون موقف ال :الفرع الثاني

 .على موقف القانون الجزائري وبعض التشريعات العربية الفرعتعرف في هذا سن

  :موقف القانون الجزائري  أولاا. 

من  09ا بنص المادة ز ا جائطواعتبره شر  صراحةنص المشرع الجزائري على شرط عدم التعدد 
ط التي لاحق كل الشرو  رسميرطا في عقد الزواج أو في عقد تشيللزوجين أن " بقوله:قانون الأسرة 

 ..."ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات ةيور ريانها ضر ي

 ابلة لأنهم يعتبرونه من الشروط الصحيحة الواجبحنخذ برأي الأيكون المشرع الجزائري قد  وبهذا
 ي.من قانون الأسرة الجزائر  11ة دوهو ما نصت عليه الما خ،ق الفسحة جالوفاء بها وإلا كان للزو 
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مشرع قد تعرض لكثير من النقد من طرف رجال القانون حيث يرونه أنه قد وقع في إلا أن ال
وجهة نظرنا أن الله ه من أن التعدد، إلابقانون الأسرة التي تسمح  نم 18تناقض مع نص المادة 

 الله عز فقد أكد م التعددة اشتراط عدجللزو  لهفي مقاب حدد قد منعجل عندما منح للزوج حق التو عز 
من  نوع إحداثوجل أن الرجل لا يستطيع العدل بين النساء ولوكان حريصا. لذلك كان لا بد من 

شأنه الحفاظ على استقرار العلاقة  وهو ما منة اشتراط عدم التعدد جالزو  بإعطاءالتوازن العقدي 
 وتجنب المشاكل.الزوجية 

  :موقف القانون التونسي .ثانيا

لأحوال الشخصية التونسية فإن المشرع التونسي يمنع التعدد ا ةمن مجل 8الفصل  لأحكام وفقا
  .ن التعدد ممنوع بنص القانون لاشتراط عدم التعدد أصلًا لأ وعليه فلا مجال

  : موقف القانون المغربي ثالثا.

في اشتراط عدم التزوج عليها واعتبره من القيود الواردة على  الزوجةأكد المشرع المغربي بحق 
بين خيف عدم العدل  إذايمنع التعدد "من مدونة الأسرة المغربية على:  31ة دت المانص إذدد عالت

 ".الزوجات، كما يمنع في حال وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها

  :موقف القانون الأردني رابعا. 

من قانون  17نص المادة في ة اشتراط المرأة عدم التعدد حيث جاء احصر  الأردنيشرع مأجاز ال
اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير  "إذاالأحوال الشخصية الأردني 

  حيحا".صلا يتزوج عليها أو ... كان الشرط  أوبلدها ها من جن تشترط عليه ألا يخر أك ،محظورة شرعا

  القانون المصري موقف  .خامسا

تزوج عليها  التي للزوجةيجوز " :على ما يلي 0981لسنة  011من القانون رقم  0ة دنصت الما
ن يبتعذر عليها معه دوام العشرة ي معنوي ا ضرر مادي أو هلحق إذا هها أن تطلب الطلاق منزوج

 لإصلاحاالقاضي عن  عجزتزوج عليها. فإذا ي ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا ،أمثالها
ي سنة من ضيمسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب يبينهما طلقها عليه طلقة بائنة و 
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ثم ظهر أنه متزوج  كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج سواها وإذا بأخرى،ها بالزواج متاريخ عل
  .1فلها أن تطلب التطليق كذلك

با لطلب أخرى سب بامرأة قيام الزوج بالزواج  شرع المصري يعتبرممن هذه المادة نجد أن ال انطلاقا
بر شرط عدم وبالتالي فهو يعت ،التطليق متى ثبت الضرر حتى ولو لم تشترط عند الزواج عدم التعدد

 .الجائزةالتعدد من الشروط 

  شرط المرأة إكمال تعليمها الثالث:المطلب  

 قبل، لا يوقفها منه إن كانت تدرس من أو ،بالتعليم بعد الزواج الالتحاقيقصد به اشتراط الزوجة 
منفعة و  ةفيها ولكنها تحقق مصلحايعد هذا الشرط من الشروط التي لا يقتضيها عقد الزواج ولا ينو 

 موقف الفقه والقانون من هذا الشرط.  يتناول فيما يلسن. و ةمعتبرة للزوج

  الإسلامي الفقهموقف : الفرع الأول

كافة  طلب العلم خلال علىالإسلام فقد حث  ةسامي ةمرتبة عالية وقيمه ل الإسلام يطلب العلم ف
ي فقد روي عن النب ،فيها أحد هيهة طالب العلم لا يضاتبومر  ،مراحل الحياة من المهد إلى اللحد

نة وإن جال طرق  منلك به طريقا سطلب فيه علما يمن سلك طريقا "صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
سماوات ومن ر له من في الغفتسيلوإن العالم  "لطالب العلم لرضى الله عنه أجنحتهاالملائكة لتضع 

فضل القمر على سائر كحتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد  الأرضفي 
فمن أخذه  ،لمورثوا الع وإنمانارا ولا درهما، يد ثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثواور الكواكب وإن العلماء 

ه عن أبي الدرداء رضى الل نهسن في مي، والدار ةماجأخرجه أبو داود والترمذي وابن  وافر"أخذ بحظ 
  ن.عنه وصححه ابن حبا

ى الفقهاء إلى القول بأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة فالمرأة لها الحق في التعلم عد هذا ما
العلوم التي تحتاج إليها النساء في الصحة والطبابة والولادة والتمريض ومن  الرجل وخصوصكاماما ت

                              
 .013إيمان لعريبي، مرجع سابق، ص  1
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الذرية الصالحة ب مةالأ إمداد نوأمهات متعلمات حتى يستطع فالأمة بحاجة إلى زوجات أخرى جهة 
مع  عليمهاتالمرأة أن تتعلم ولا يتعارض  فمن حق، ومن ثمة ةالمتعلمة القادرة على القيام بنهضة الأم

  وأما.كونها زوجة 

ذا الشرط فهل لها أن تشترط ه ،كانت الزوجة لم تتم تعليمها قبل الزواج إذاويثور التساؤل حول ما 
  زواجها؟عند 

  :كمال المرأة تعليمها عند عقد الزواج على اتجاهينإاختلف الفقهاء فيما يخص شرط 

 الاتجاه الأول: شرط فاسد 

د ويبطل على العقد فيصح العقلا يؤثر ط فاسد ولكنه ر حيث يرى الشافعية والحنفية أن هذا الش
  .الشرط

 شرط صحيح : الاتجاه الثاني

، وإنما هتعليمها هو شرط صحيح مكروه لا يلزم الزوج ب إكمالية أن اشتراط المرأة لكيرى الما
  .. وفي حالة عدم الوفاء به لا يعطى للمرأة حق الفسخبه اءفستحب الو ي

ها عقد ملزما للزوج فهو من الشروط التي لا يقتضي صحيحا طافيعتبرونه شر  الإباضيةأما الحنابلة 
  .خسفيها وفيها مصلحة معتبرة للزوجة، فإذا أخل الزوج بالشرط كان للزوجة حق طلب الفينا لاو ج الزوا

 موقف القانون  الثاني:الفرع 

من قانون  11في نص المادة  حةصرا الإماراتيفقد نص عليه المشرع  ،عد هذا الشرط جائزاي
 :حقوق الزوجة على زوجها: "على أنه الإماراتيالأحوال الشخصية 

  .النفقة-0

 ..."تعليمها إكمالعدم منعها من -1
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التونسي  بي،ر المغ ،السوري  ،الكويتي ،القطري ، السعودي ،أما باقي التشريعات العربية كالجزائري 
ردة هذه التشريعات إلا أنه بالرجوع للنصوص القانونية الوا في راحةفرغم عدم النص عليه ص والأردني

 زة، فضابطالجائعتبره من الشروط يخذت بالمذهب الحنبلي الذي أات نجد أنها قد عشريتهذه ال في
القوانين كما هو الحال في المذهب الحنبلي هو أن يكون غير مخالف  هذهالشرط الصحيح في 

بما و  ،رهاولا يمس حق غي وجةللز  ةر بتعيحقق مصلحة مو مًا شرعًا ر صل العقد ولا محألمقتضى العقد و 
 .ينافيه فهو من الشروط الجائزة د الزواج ولاققتضيه عأن اشتراط التعليم هو ما لا ي

   ملعالمطلب الرابع: اشتراط المرأة ال

لبحث ا أرادت تىها من العمل منعيم ألايقصد به أن تشترط المرأة عند عقد زواجها على الزوج 
  .ذا كانت تعمل قبل الزواجإلا يوقفها عن العمل  أو ،عن وظيفة في المستقبل

  .موقف الفقه والقانون من هذا الشرطتعرف على سنو 

  الإسلامي قهوقف الفم: الفرع الأول

  :المذهب الحنفيأولا. 

ا و جاز أ دناء عن القاعدة العامة فقثواست هت إلا أنبية هو قرار المرأة في اليفحنعند فقهاء ال الأصل
فاية من فروض الكترف عملا حكانت ت إذاأو  ذلك،اقتضت الظروف ضرورة  إذاللمرأة الخروج للعمل 

اشترطت المرأة على الزوج  إذاأما  ،س له منعها من الخروجية أو الممرضة أو القابلة فليبطبلكا
  العمل.نعها من مالشرط باطل والعقد صحيح وللزوج أن يفالخروج للعمل من غير ضرورة 

  :المذهب الشافعي .ثانيا

وجها بشكل عام سواء للعمل أو لغير ذلك لا يجيز الشافعية للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن ز 
ن يبيميزون  منهفإجة الخروج للعمل زو ال ترطتاش إذاأما في حالة  الضرورة،حتى ولو اقتضت 

  حالتين:

  .اسد والعقد صحيحف طاشترطت الزوجة الخروج للعمل وكان الزوج موسراً إن الشر  إذا -
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 إذنج للعمل دون و راً كان للزوجة الخر سذا اشترطت الزوجة الخروج للعمل وكان الزوج معإ -
ط ية، لأن التمكين والطاعة في مقابل النفقة ويعتبر الشر نمنه، وليس له منعها سواء كانت فقرة أم غ

 .الزواجفي هذه الحالة صحيحا لا تأثير له على صحة عقد 

  :يكالمذهب المال .ثالثا

ها ضيقتيو من الشروط التي لا فهه رو كية أن اشتراط المرأة العمل هو شرط صحيح ملكيرى الما
بعد ذلك  هتويحق للزوج أن يمنع زوج يستحب،ك لا يلزم الوفاء به إنما لذل ،يهاولا ينافعقد الزواج 

  .اً ز عدت ناش يهت معتمدة على ما كان وافق علرجخصته و فإن ع العمل،متى شاء من 

  الحنبلي:المذهب رابعا. 

بإذن  لاإابلة مع المذاهب السابقة بأن الأصل هو قرار المرأة في البيت وعدم الخروج حنفق اليت
 لها. ج بلا إذنه فإن فعلت فلا نفقةو يحرم عليها الخر و ها وجز 

ي من الشروط الت لأنه كان الشرط صحيحا الزواج،اشترطت الزوجة العمل في عقد  إذانه أغير 
الوفاء به حتى ة وبالتالي يلزم الزوج بزوجقق مصلحة معتبرة للوتحولا ينافيها لا يقتضيها عقد الزواج 
  .1لو كانت الزوجة موسرة

 033 رقم الإسلاميفق مع موقف الفقهاء المحدثين حيث جاء في قرار مجمع الفقه يتوهذا ما 
تشترط في عقد النكاح أن تعمل خارج  أنيجوز للزوجة "يلي:  من الدورة السادسة عشر ما( 06/11)

 . صراحة"عند العقد  شتراطالزوج بذلك ألزم به ويكون الا يالبيت فإن رض

  :كر منهاذمن القيود ن ةعمل المرأة بمجموع الإسلامولقد قيد 

  .أن العمل يكون فيه ما يصون كرامة المرأة  -

  للمرأة.يناسب العمل الطبيعة الجسدية والنفسية  أن -

                              
 .018إيمان لعريبي، مرجع سابق، ص  1
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  .مظهرهاو ألا تكون مثيرة في تصرفاتها وملابسها  -

  .ؤثر عملها على حقوق زوجها وأولادهايألا  -

  .احابأن يكون عملها م -

  القانون الفرع الثاني: موقف 

  الأردني:القانون . ولاأ

من قانون  17نص المادة ب صراحةة اشتراط أن تعمل خارج البيت زوجشرع الأردني للمال أجاز
ه ا تحقق لها بطها شر وجاشترطت الزوجة على ز  "إذا :فيها جاءث يح ،الشخصية الأردنيالأحوال 

 ،تمنعها من العمل خارج البييعليه ألا  طأن تشتر كغيرها  حقمصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس 
 العقد بطلب من الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها فسخفإن لم يف به الزوج  صحيحاكان الشرط 

   ".الزوجية

 ثانيا. القانون الجزائري:

، 11-11 الأسرة قانون  تعديلبموجب  استحدثها المشرع تيالشروط ال منيعد شرط عمل المرأة 
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط " :جاء فيهافة على هذا الشرط دحيث نصت الما

  ..."التي يريانها ضرورية، لا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة 

جاز عمل المرأة ويهدف هذا التعديل إلى أنابلة و حوبهذا يكون المشرع الجزائري قد اتبع منهج ال
  .عمل الزوجةبتعلق يتمكين الزوجين من حل المشاكل التي قد تقع بينهما بعد الزواج لا سيما فيما 

 ري والسو  ،الكويتي الإماراتي، القطري، نون القا فيائزة جعتبر شرط العمل من الشروط اليكذلك  
وص التي تضمنتها النص حةيحط الصو لأنها تتفق مع ضوابط الشر  والسعودي المصري  ربي،المغ

 ت.تشريعاال هذهالقانونية ل
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 لمطلب الخامس: اشتراط المرأة على الزوج ألا يخرجها من بلدهاا

متنع عن أن تالأصل أن الزوجة تسكن حيث يسكن زوجها وتقيم معه وتنتقل معه ولا يجوز لها  
  .الانتقال معه إلى بيت الزوجية بدون عذر شرعي وإلا عدت ناشزا

هذه ، و هاسافر بيلا  ا أو دارها أوهولكن قد تشترط المرأة عند عقد الزواج ألا يخرجها الزوج من بلد
  ؟ذه الشروطوالقانون من ه الإسلاميفقه لفما هو حكم ا .افيها ..ناج ولا يو لز اها عقد يالشروط لا يقتض

  الإسلاميموقف الفقه  الأول:الفرع 

  :شأن هذه الشروط إلى اتجاهينبانقسم الفقه 

 ةجو يرى أن هذه الشروط جائزة، يجب الوفاء بها، فإذا لم يوف بها الزوج كان للز  :لوالاتجاه الأ 
 حق الفسخ وهذا هو موقف الحنابلة. 

 لا يجب الوفاء بها وهو ما ذهب إليه ،ن هذه الشروط فاسدةأو ن الزواج صحيح، أ :الثاني جاهالات
ومع أن الجمهور يقول بعدم وجوب الوفاء بها، إلا  ،ية والشافعيةلكجمهور الفقهاء من الحنفية والما

ذه ية يقولون بكراهة اشتراط هلك، حيث أن الماإلزامأن بعضهم ذهب إلى استحباب الوفاء بها دون 
  .بحاء بها بل يستفزم الو الشروط ومن ثم فلا يل

 موقف القانون  ي:الثان الفرع

حنبلي التي أخذت بالمذهب ال ينمن بلدها شرطا جائزا في القوان إخراجهايعتبر اشتراط المرأة عدم 
راحة في وقد تم النص عليه ص ،تييالكو و التونسي  ،المغربي القطري، ،السعودي ،القانون الجزائري ك

  .ليشيء من التفصبلهما سنتناو لذلك  والإماراتي،القانونين الأردني 

  :القانون الإماراتي أولا.

 الإماراتي،حوال الشخصية الأ ن من قانو  71شرطا جائزا بنص المادة  الإماراتيالمشرع  هر باعت
ذلك خلاف قد عذا اشترطت في الإبانتقاله، إلا  هة مع زوجها وتنتقل منجسكن الزو "ت :حيث جاء فيها

  "الانتقال الإضرار بها أو قصد من
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على بعض  3 في الفقرة الإماراتيالشخصية  الأحواللقانون  الإيضاحيةكما جاء في المذكرة 
  ي:لي للشروط الصحيحة ما الأمثلة

دارها ... ونحو ذلك من الشروط التي  ها ألا يخرجها من بلدها أووجأن تشترط الزوجة على ز "
  ."ومقاصدهالزواج ي غاية تناف لاو هما دمقصودة لأح نفعةفيها م

  :القانون الأردني ثانيا.

إذا ...  ه: "لبقو  منه 17ط في المادة ر نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على هذا الش
 ،مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيرها هعلى زوجها شرطا تتحقق لها ب وجةاشترطت الز 

  ..."ط صحيحار يخرجها من بلدها ... كان الش ألاكأن تشترط عليه 

ن بلدها خرجها مييعتبر اشتراط المرأة على الزوج ألا  الأردنيهذا النص أن المشرع من ج تنستن
  حقوقها.بسائر  تهحق طلب الفسخ ومطالبفللزوجة ج و الز  هذا لم يف بإا جائز شرطا 

رط مرهقا تنفيذ الشلاعتبار إذا صار ن اخذ بعييأنه على القاضي أن أإليه  الإشارةولكن ما تجدر 
للزوجة  ا ليسنفه ،بالزوج والإضرارذا ما كان تمسك الزوجة بهذا الشرط من باب التعسف إللزوج و 

 .حق طلب الفسخ

  :القانون الجزائري ثالثا. 

التي تجيز للزوجين اشتراط كل الشروط التي  الجزائري من قانون الأسرة  09بالرجوع لنص المادة 
الزوج  المرأة على اشتراطنجد أن  ،يريانها ضرورية على أن تكون غير مخالفة لأحكام قانون الأسرة

تارة نجدها ف ،ا شرط صحيح جائز رغم التباين الملاحظ في قرارات المحكمة العلياهدلألا يخرجها من ب
 :0970-11-01 حيث جاء في قرارها بتاريخ ،غير ملزم للزوج عتبرهتتعبره شرط ملزما وتارة أخرى 
جواز اشتراط الزوجة في عقد الزواج ما تشاء من الشروط التي تكون  ء"حيث من المقرر فقها وقضا

ة ضاألا تناقض روح العقد، وحيث أن ق ط، وبشر لالاشرط ألا تحلل حراما أو تحرم حب فائدة،ا هلها في
لهم  امجوا من الوقائع، أو من الوثائق بنتسندت إلى الزوج استأالتهم التي الموضوع بعد أن استبعدوا 

تي عتبر مخلا بأحد الشروط اليزوجته من بلدها  إخراجعلى  بإصرارهمن سلطة تقديرية أن الزوج 
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ام ا الزوج، مما يترتب عليه فك العصمة، وعليه فإنهم لم يخالفوا أحكهتضمنها عقد الزواج التي التزم ب
  .1الإسلامي" هقفال

في اشتراط ألا يخرجها الزوج من بلدها  المرأة  حقي قرار آخر أكدت المحكمة العليا كذلك على وف
حيث يقيم  ةقاعدة عامك الزوجةتقيم " 1116-13-01 تاريخب العلياره قرار المحكمة قوهو ما أ

 . 2"الزواج إبرامالزوجية عند أو بعد  الإقامةا اشتراط تحديد مكان هيحق لو  زوجها،

 راط صفة من الصفات شتا السادس:المطلب  

فقد  ،عرف الناسفي  الرجلمما لا يعد خلافها عيبا في المرأة و  الكمالية،ا الصفات به عنيون
كون يا أن زوجه في الزوجةتشترط وقد  ،ةبشا أو ةليمجأو بكرا يشترط الزوج على زوجته أن تكون 

عض أو العكس في ب زوجتهذا دلس الزوج على إبحيث  ةل هذه الشروط صحيحهف ،او طبيبشابا أ
نتعرف س  العقد؟ا على هوما أثر ة؟ ط باطلو كون من حق المشترط طلب الفسخ أم أنها شر يالصفات ف
  يلي. مافي نوالقواني الإسلاميفي الفقه  هذه الشروطعلى حكم 

  الإسلاميف الفقه وقالفرع الأول: م

  اتجاهين:انقسم الفقهاء في هذا الصدد إلى 

ع في قول لهم إلى صحة هذا النو ة ابلحنذهب الشافعية في الراجح من مذهبهم وال ول:الأ  هاجالات
ظهرت ف ميلةبأن اشترطها ج الشرطمرأة فإن تخلف لسواء كان من الرجل أو ا أي ا،من الشروط مطلق

ظهر على خلاف ما اشترطت ثبت لصاحب الشرط حق الخيار، فإن فاشترطته جميلا أو  ،كلغير ذ
  أمضاه.شاء  إنو شاء فسخ العقد 

                              
 .30، ص 11، عدد 0971، نشرة القضاء، 0970-11-11المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  1
 .390، ص0، عدد 1116، المجلة القضائية 118661، ملف رقم 1116-13-01المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  2
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 أة،المر ذا كانت من الرجل على إذهب الحنابلة في الراجح من مذهبهم إلى صحة هذه الشروط و 
 أنل ووجه هذا القو  شرطها،ذا تخلف إن كانت من المرأة على الرجل لم تصح ولم يكن لها الخيار فإ

 .1رنادرة فلم تعتب هال فالرغبة فيجأما بجانب الر  ،يرغب فيها بجانب المرأة  إنمامال جصفة ال

ن أي سواء كانت م ا،ية إلى عدم صحة هذه الشروط مطلقحنفية واللك: وذهب الماالثاني هاجالات
على المكارمة وتعريض الزوج أو الزوجة للرد  ينبوحجتهم في ذلك أن الزواج م، الرجل أو المرأة 

  .2هلهما فلا يصح اشتراط امتهانامثل هذه الصفات يعتبر ب

ولكن المكارمة تقتضي  ،على المكارمة صحيح مبنيإن ما يؤخذ على هذا الرأي بأن الزواج 
جودها م و علم عدي الأخيرة في الآخر وكان هذا نفإذا اشترط أحد الزوجين صفة معي والأمانةالصدق 

ن الخداع لأ ،ب وكان مهانا في نفسه قبل الرد بالخياركذاح بهذا الشرط يعد من أقبح النكال هفقبول
  .بيل للمخاصمة والمشاحنةس

من الحنابلة بأن الشرط يصح من الرجل ولا يصح من المرأة فيتعارض مع قوله  الراجحأما قول 
 على ة يوسف عليه السلام مع النسوة إلا دليلوما قص ،3عليهن بالمعروف" ولهن مثل الذي"تعالى: 

  المرأة.جمال الرجل محل رغبة لدى  أن

 موقف القانون  الثاني: رعالف

في الزوج أو الزوجة من الشروط الصحيحة الجائزة فهو من الشروط  ةنية معصفاشتراط  يعتبر
ع النصوص فق ميتوهو ما  ،حد الزوجينها وفيها مصلحة لأينافيالتي لا يقتضيها عقد الزواج ولا 

ذا الصدد موقف نتناول في هسو  ،نتها تشريعات الدول العربيةمالقانونية المتعلقة بالاشتراط التي تض
 صراحة.  الأخيرحيث نص عليها هذا  الإماراتي،كل من المشرع الجزائري والمشرع 

 

                              
 .18شاکر جمعة بكري، مرجع سابق، ص  1
 .19شاکر جمعة بكري، نفس المرجع، ص  2
 .118سورة البقرة، الآية  3
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  :القانون الجزائري  فقو م .أولاا 

من قانون الأسرة  09ة دث أعطت الماييما يتعلق بالشروط حلة فباحناتبع المشرع الجزائري منهج ال
قانون  حكامأتنافى مع تلم  التي يريانها ضرورية ما شروطفي اشتراط كل ال جينو ز الجزائري الحق لل

ضا هو من اشتراط الجائزة وهو ما أكده أي جةاشتراط صفة معينة في الزوج أو الزو ف وبالتالي ،الأسرة
حيث أكدت حق الزوج أن يشترط على الزوجة ما  العليا،خلال قرارات المحكمة من موقف القضاء 

  .ناءبعلى أن يكون قبل ال بكارةشاء من الشروط ومنها شرط ال

 جة منللقانون حرمان الزو  اعد مخالف" ي :1119-11-00جاء في القرار الذي صدر بتاريخ  فقد
 "1يتضمن شرط البكارةالتعويض عن الطلاق التعسفي ما دام عقد الزواج لا 

 من في قضية الحال أن المطعون لبيت ى"مت 1111-11-11تاريخ بكما جاء في قرار آخر 
 ةفإن قضا يهلوع ،ذريةعفإن البناء بها ينهي كل دفع بعدم ال الزواج،يشترط عذرية الطاعنة في عقد 

هم للقصور ضوا قرار لية الطلاق وبحرمانها من التعويض عر ؤو الموضوع بقضائهم بتحميل الطاعنة مس
  .2القرار"في التسبيب مما يستوجب نقض 

  الإماراتي:موقف القانون  ثانيا.

أو متعلمة  ةبيأو نسة ليمجن تكون شابة أو تكون و أأ ،أن تكون بكرا تهجو ي ز فإذا اشترط الزوج 
 لأحوالاالصفات وفقا لقانون  هذهأو اشترطت الزوجة في زوجها أن يكون شابا أو طيبا فإن  يةنغأو 

عد على المودة سايل فيها ما ب ،احنكال قاصدنافي متلا تخالف مقتضى العقد ولا  الإماراتيالشخصية 
 ات أي شرط منها فإنه يثبت للمشترط حق خيارففإذا  صحيحة،فإنها تعد شروطا  ةوالعشرة ومن ثم

ماراتي الإية شخصلن قانون الأحوال ام 11ة ده الفقرة الخامسة من المابالفسخ وهذا ما صرحت 
شترط طلب مللكان  هنا فتبين خلافيوصفا مع لآخرذا اشترط أحد الزوجين في ا"إوالتي تنص على: 

 . "فسخ الزواج

                              
 .181، ص 0، عدد 1119، المجلة القضائية 1119-11-00ية، المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخص 1
 .019، المجلة القضائية، ص 131307، ملف رقم 1111-11-11المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  2
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شترطت وات الصفة التي افخ عند سالف حقفي وجة وى القانون بين الزوج والز افقد س لكقا لذفو 
للزوجة عند تخلف شرطها، يثبت كذلك هذا الحق للزوج عند تخلف  خالفس حقفي العقد، فكما يثبت 

من  13كما نصت المادة  ،تخلصه من الزواج بالطلاق بإمكانيةالصفة التي اشترطها ولا يكتفي 
ترطت اش واصطنع ما يوهم بها أ ى الرجل الكفاءة أوعا اد"إذعلى  الإماراتيالشخصية  الأحوالقانون 

  ."خأو وليها حق طلب الفس زوجةكان لل ءبعد ذلك أنه غير كف ثم ظهر قدعالكفاءة في ال

، كان هتدليسو  هنة فإذا تبين كذبيفة معيوظ فيعمل ي هأن ليهالو أخبر الزوج زوجته أو و  ةومن ثم
  .1خبر بها أو التي اشترطت عليه في العقدأللزوجة أو وليها حق طلب الفسخ لفوات الصفة التي 

  المكتسبة بين الزوجين الأموالاشتراط الاشتراك في : السابعلب المط

عقد الزواج  درج فييين كل شرط اتفاقي وجة بين الز بستشرط الاشتراك في الأموال المكبيقصد 
تسبة بعد الزواج مشتركة بينهما مع تحديد كق مضمونه أن تكون الأموال المحأو في عقد رسمي لا

 .2النسب التي تؤول لكل واحد

تنظم  مجموعة القواعد التي"نه: أالكعبي عقد اشتراك الأموال بين الزوجين ب ييفة علخل فوقد عر 
المصالح المالية للزوجين وتحدد الشروط التي تكمل لهما الحفاظ على الأموال المكتسبة بعد الزواج 

 .3"ي و ساتوطريقة التصفية والقسمة بينهما بال

جهة  ن الزوجين والملكية الشائعة منيالمكتسبة ب الأموالالتمييز بين نظام الاشتراك في يجدر و 
  جهة ثانية.ن الزوجين وعقد الشركة من ة بيبسن عقد الاشتراك في الأموال المكتيوب

                              
 .101-101محمد الضويني، مرجع سابق، ص  1
 .89 صإيمان لعريبي، مرجع سابق  2
، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 0خليفة علي الكعبي، نظام الاشتراك المالي بين الزوجين وتكييفه الشرعي، الطبعة  3

 .78، ص 1101
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يختلف نظام الاشتراك المالي بين الزوجين عن الملكية الشائعة من حيث أن إدارة المال الشائع 
ستقل بينما في نظام الاشتراك المالي ي ،الشركاء أو أغلبيتهم على الأقل الأطرافتتم بتراضي جميع 

  .1والانتفاع بالإدارةالزوج 

أما  انتهائه،بد الزواج وينتهي قبين الزوجين ينشأ بعة بسكما أن عقد الاشتراك في الأموال المكت
  بانتهائه.تنتهي و ية كتوفر سبب من أسباب نشوء الملبالملكية الشائعة فتنشأ 

ا بين الزوجين وعقد الشركة، أن الشركة غايته المكتسبة الأموالق بين عقد الاشتراك في ر ما الفأ
لاله إلى ين من خوجحيث يهدف الز  ،المكتسبة الأموالتحصيل ربح مالي بخلاف عقد الاشتراك في 

حماية و  يان الأسرة واستقرارهاكا المالية حفاظا على مة ورعاية مصالحهشيتحسين وضعيتهما المعي
  ة.في الرعاية والنفق الأولاد ق حقو 

ر عن بينما تنشأ الشركة عن عقد يعب بانتهائه،كما أن عقد الاشتراك ينشأ بعقد الزواج وينتهي 
كون لها ذمة ينها و يالشريكين في تكوين الشركة التي تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكو  إرادة

لأموال المشتركة شخصية قانونية مستقلة عن شخصية لما لا يمكن أن يكون بين ة،مالية مستقل
 .  2س للقانون المدنييكما أن عقد الشركة يخضع للقانون التجاري ول، الزوجين

تعرض نس ،وجينز تسبة بين الكتراط الاشتراك في الأموال المشبحكم ا الإحاطةوحتى يتسنى لنا 
 والقانون.  الفقهلموقف كل من 

 لإسلامي : موقف الفقه االأولالفرع 

في  هماأحد حق إسقاطالنفقة على الزوج فإذا اشترطت المرأة أو الرجل  الإسلاميةتوجب الشريعة 
إن ذلك لا فأمواله أو أموالها عند الطلاق  ةذا اشترطنا قسمإفما بالنا  العقد،بطل الشرط وصح  النفقة

                              
، منشورات الجليس الحقوقية، بيروت، 0عمر صلاح الغزاوي، الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة  1

 .191، ص 1101، لبنان
أحمد دادة فاطمة، النظام القانوني لعقد الاشتراك في الأموال بين الزوجين، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة مولاي الطاهر،  2

 .18، ص 1108-1107سعيدة، 
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بدأ ي تقوم على أساس مالت الإسلاميةذلك لقواعد الشريعة  ةبيان مخالفليحتاج إلى عميق الفهم 
كما أن الشروط الاتفاقية تكون متعلقة بالزواج أي الحقوق والواجبات  ،استقلال الذمة المالية للزوجين

 م. في الاشتراط لا يستقي إدراجهافإن  يالتجين ليست من الحقوق والواجبات وبالو لكن أموال الز 

دأ حرية بة بين الزوجين تأسيسا على مبستكمالاشتراك في الأموال ال اشتراطوذهب القائلون بجواز 
ذا الموقف هو الذي يتماشى مع تطور هو  ي،بلحنوفقا للمذهب ال 1ةفي الشريعة الإسلامي لاشتراطا

ارتباطا ئ نشفالزواج لا ي ،نفي أن العشرة الزوجية تستتبع اختلاطا في المصالحنفلا يمكن أن  ،الحياة
ة آخر يتصل بالمصالح المالي ايضا ارتباطئ أينش ماوإنبين الزوجين في نطاق الأسرة فحسب 

ل انفصال أموا أن رتبعنمن الخطأ أن "يقول الدكتور حسن بغدادي في هذا الصدد:  إذ ،جينزو لل
  .2"التداخل بين هذه المصالح يينف الإسلاميةالشريعة  فيما هو معروف كالزوجين 

العدل وعدم بخس الناس  إقامةمن حيث  الإسلاميةة عر مقاصد الشرييسايكما أن هذا الرأي 
  .أشياءهم

 موقف القانون  الثاني:الفرع 

في  ةوسنتعرض لموقف كل من القانون الجزائري والتونسي والمغربي حيث تم النص عليه صراح
  .هذه القوانين

  :موقف القانون الجزائري  .أولا

المادة  رة الأولى من نصقبموجب الفاعتمد المشرع الجزائري نظام استقلال الذمة المالية للزوجين 
  ."عن الآخرة مستقل ةجين ذمو من قانون الأسرة الجزائري التي جاء فيها: "لكل واحد من الز  17

رضت ف ستثناءات، إلا أن هذا الأصل أدخلت عليه االإسلامية عةعد تماشيا مع أحكام الشرييوهذا 
من قانون الأسرة  17المادة من  ثانيةرة القجاء في نص الف يثح ،جينو بشدة وجوب تداخل أموال الز 

                              
 .00-01أحمد دادة فاطمة، المرجع السابق، ص  1
 .91إيمان لعريبي، مرجع سابق، ص  2
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أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة  الزواج،جين أن يتفقا في عقد زو لليجوز نه أ غير "
وهذه  ،"ل إلى كل واحد منهماو تسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤ يكبينهما التي 
  :التالية للأسبابوتعديلها راجع  11-11الأمر  بجمو ب استحداثهاالمادة قد تم 

ات وأعباء بمتطل يةتغطلصبح يقتضي تعاون الزوجين أاصرة الذي عالنمط الجديد للحياة الم -
  المعيشي.ظل الغلاء  فيرة سالأ

دخول المرأة الحياة العملية وتكسبها من مالها أدى إلى المساهمة التطوعية للكثير من الزوجات  -
 .هومشرب وعلاج ونفقة الدروس الخصوصية في ظل عجز الزوج أو مرضفي النفقة من مأكل 

ها في براء السكن العائلي من خلال دفع راتشجة في الثروة العائلية بمعية الزوج كزو مساهمة ال -
أو في  امجوهراتها أو راتبهالزوجة ببيع ومشاركة من قطعة أرضية  ة الزوجاستفادة بناء عقار في حال

 .الدولة للزوج السكن التساهمي ذا منحتإحالة ما 

، لة الغسيلآ)والأدوات الكهربائية  البيت،المنقولات كالسيارة وأثاث  فيإلى جانب مساهمة الزوجة 
 .الثلاجة(

ي عرفتها الكثير من الزوجات فكثيرا ما تساهم في إنماء وزيادة الثروة العائلية من تالمعاناة ال -
 نأ حيث تحرم من حقوقها باعتبار ،لنفصاالاا في حال حقوقه إثباتدون  امسكن سيارة وغيره
كل هذه الأسباب دعت المشرع الجزائري إلى اعتماد حق الزوجين في اشتراط  ،الأملاك باسم الزوج

اريخ المحكمة العليا في قرارها بت أشارتالاشتراك في الأموال المكتسبة بعد الزواج وفي هذا الصدد 
من  "إذ جاء فيه:  جيط الزوجة على الزوج اقتسام المسكن الزو اشترا إمكانيةعلى  17-01-0987

ي قضية ولما كان من الثابت ف إرادتهماالمقرر قانونا أن العقد تم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن 
مجلس ال ةفإن قضا ،المنزل الزوجي معها باقتسامهنكر اتفاقه مع مطلقته يالحال أن الطاعن لا 
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صحيح  االغرفة والمطبخ للمطعون ضدها طبقو  بإرجاعأنف لديهم القاضي بتأييدهم الحكم المست
 .1القانون 

لاق وعدم في السكن في حالة الط البقاءالمحكمة العليا بحق المرأة في اشتراط  هقرتأ آخر قرار وفي
نه "حيث أ :فيه جاء فقد صحيحا،ذا أعادت الزواج مرة أخرى واعتبرته إإلا في حالة ما  تهمغادر 

ألا  ا اشترطتهيستخلص من دراسة عقد الزواج المبرم بين الطرفين أمام الموثق أن المطعون ضد
عد يفعقد الزواج  الشرط،ها وما دام الطاعن قد وافق على هذا جاو ز  إعادةتغادر السكن إلا في حالة 

لمدة  ةبمنفع عتبر وصيةية وجالحق في السكن لصالح الز فافة إلى ذلك ضبالإ ين،شريعة بين الطرف
 .2هذا الحق يعد عمري في الشريعةو  ،غير محددة

  :القانون المغربي .ثانيا

ق حين الللزوج أعطىلكنه  عام،بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين كأصل  المغربيأخذ المشرع 
ن بيالمالي  الاشتراك الاتفاق علىطار إبين الزوجين في  الأموال المكتسبة في اشتراط الاشتراك في

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية "ة على: بير مغمن مدونة الأسرة ال 39 ةلمادانصت  يثح جينو ز ال
طار تدبير الأموال التي ستكتسب في أثناء قيام إعن ذمة الآخر غير أنه يجوز لهما في  ةمستقل

 الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. 

ند زواجهما الطرفين ع بإشعاراج ويقوم العدلان عن عقد الزو  ةمستقل ةقييضمن هذا الاتفاق في وث
 اريخبتفي الحكم الصادر عن محكمة ماسة  ربيهذا ما أكده القضاء المغ ".السالفة الذكر بالأحكام

ترة الحياة اد خلال فتففي المس يتهااسعالمرأة التي تثبت أنها تعمل "حيث جاء فيه:  18/17/0987
 .3"اشتراه الزوج ولو باسمه الخاص وحده فيماالزوجية بقدر عملها لها الحق 

                              
 .60، ص 3، عدد 0991، المجلة القضائية 31618، ملف رقم 0987-01-17بتاريخ  المحكمة العليا، قرار 1
، ص 1، عدد 1111، المجلة القضائية 11100، رقم 1111-01-07المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  2
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  :القانون التونسيثالثا. 

ظاما أضاف ن هنإلا أالعام هو استقلال الذمة المالية للزوجين  الأصلأقر المشرع التونسي بأن 
ي لتطور الذي اقتضى ضرورة اشتراك الزوجين فل اوهذا نظر  الأملاكاختياريا هو نظام الاشتراك بين 

ز للنظام والممي سجلاته،لزم ضابط الحالة المدنية على تدوين هذا الاختيار في أو  الأموال المكتسبة
شمل العقارات دون المنقولات وبالتحديد مسكن العائلة الذي تم يالمالي الجديد بين الزوجين أنه نظام 

 .1باهظةلأنها تتطلب أموالا  ااقتناءه أثناء الحياة الزوجية نظر 

 

 لشروط المقترنة بعقد الزواجبا الوفاءآثار عدم المبحث الثاني: 

 

لقد منح القانون والفقه الإسلامي للزوجين الحق في الاشتراط في عقد الزواج وقيداه بضوابط تتمثل 
مقتضى العقد وأحكام الشرع والقانون، وبالتالي فإنه متى كان الشرط صحيحا أصبح  ةفي عدم مخالف
 المخالف.  فتب جزاءات على الطر حالة مخالفته تتر  فيو  فاء بهملزما يجب الو 

عقد النكاح حق ة بقترنرتبون على مخالفة الشروط المينجد أن الحنابلة  الإسلامية للفقه بالنسبف
  الزواج.رط في فسخ عقد تشمال

تب على مخالفة لة ور بناحساير ال نصوصها القانونية فمنها منت نايبأما التشريعات العربية فقد ت
وهناك  اتي،والإمار والقطري  والكويتي والأردني، كالقانون العراقي والسوري الشروط الحق في الفسخ

  .والمغربيالجزائري  كالقانون  ،ي طلب التطليقف الحق جةبعض القوانين التي منحت للزو 

أولا  يمكن اللجوء قلفسخ عقد الزواج أو طلب الزوجة التطلي طالطرف المشتر  ءجو لولكن قبل 
، الإسلاميةريعة بس في الشححق ال هللقواعد العامة للقانون المدني الذي يقابل اقفو  ذتنفيالللدفع بعدم 

                              
 .010إيمان لعريبي، مرجع سابق، ص  1
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طلب ثم  تنفيذالل بداية الدفع بعدم و اننتسلزوج على الوفاء بالشرط، لذلك ار ابإجو للضغط  ةليكوس
 الفسخ ثم طلب التطليق.

 المطلب الأول: الدفع بعدم التنفيذ 

يفاء ملها المتعاقد للضغط على المتعاقد الآخر من أجل استيستع ةليالدفع بعدم التنفيذ يعتبر وس
فيذ المستمدة من العقد الملزم للجانبين، ولكي يرتب الدفع بعدم التن الالتزاماتذلك بوقف تنفيذ حقه، و 

وأن  ،نيلجانبد ملزم لقيحب أن يكون هناك ع ،د قائماقأثره المتمثل في تعطيل نفاذ العقد مع بقاء الع
أن  الأول حتى يستطيع المتعاقد المقابل،وس التزاما يتأخر تنفيذه عن الالتزام حبالم مالالتزايكون 

ذمة  في قهح يستوفليط غض كوسيلة كستعمل ذلي وإنما هدون أن يتحلل من هيوقف تنفيذ التزام
يترتب على عدم الوفاء بالشرط، الدفع بعدم التنفيذ كجزاء على عدم الوفاء  أنويمكن  ،المتعاقد الآخر

 بالشرط.

ينحصر أثره في  التنفيذحيث أن الدفع بعدم  ،والفسخ التنفيذويجب التفريق هنا بين الدفع بعدم 
عاقدية الت اماتالالتز  لانقضاءن، دون أن يؤدي بيوقف تنفيذ الالتزامات المستمدة من العقد الملزم للجان

  لانقضائها.بخلاف الفسخ الذي يؤدي 

ابت في ، فيما يعرف بحق الحبس وهو مبدأ ثالإسلاميد الدفع بعدم التنفيذ أساسا له في الفقه يجو 
ية، ضات المالو ي المعاقيختلف عن با معاوضةكان عقد الزواج عقد  المالية، ولماعقود المعاوضات 

الإسلامي،  قهفى هذا الأساس يقوم الدفع بعدم التنفيذ في الفهو ينطوي على مبادلة البضع بالمهر، وعل
  .الالتزام المقابل ذترتب عليه وقف تنفيي الالتزامين،أحد  نفيذأي أن عدم ت

ن بعد ذلك عدم بيتوموافقة الزوج عليه ثم ي المنفرد،مثال على هذه الحالة اشتراط الزوجة السكن كو 
منعها من م ث ،، أو وافق على تركها تكمل عملهالهعن أه ةقلمست إسكانهاته عن نعمما وبه، أ هالتزام

وفاء بهما، للزوج يستوجب عليه ال ملزمانن صحيحاالشرطان  يعد ففي كلتا الحالتين ،ذلك بعد الزواج
 .والقانون  الإسلاميةه قانوني صحيح مستمد من الشريعة جوإلا كان امتناعها عن الدخول علی و 
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فاق، ولكن الزوج لم يحترم هذا الات صداقها،ل عجية تزوجحالة اشتراط ال ه فيقا ليتطبكما يجد  
 تىحلحفظ حق الزوجة في مهرها، وأجاز لها حق حبس نفسها عن زوجها  الإسلاميفقه لفقد احتاط ا

حتى ا هة أن تمنع الزوج من الدخول بجالزو  بإمكانوهذا يعني أنه  1تستوفى المعجل من المهر
  زوجها.كانت قد انتقلت إلى بيت  ع ثبوت هذا الحق حتى لوم طيها معجل المهرعي

يل ة، ولها في سبوجللوفاء بشرط الز  هودفع الزوجالزوجة هذا الحق هو حث  إعطاءالغرض من و 
ته ، لو دخل بها الزوج، وليس للزوج أن يمنع زوجهبما كانت ستلتزم ب الالتزامذلك أن تمنع أيضا عن 

وهذا لأن طاعة الزوجة لزوجها لا تقوم إلا إذا توافرت  بالمهر،أو زيارة أهلها قبل الوفاء  السفر،من 
جل عوإيفاء الزوج م الزوجة،وأمانة الزوج على نفس ومال  الشرعي،أركان الطاعة وهي المسكن 

 سقط عن الزوجة واجب الطاعة. يانتفى ركن من هذه الأركان،  إذاأما  الزوجة،صداق 

به مذاهب  أخذتفي حبس نفسها عن زوجها حتى تستوفي المعجل من المهر  وجةوحق الز 
م ز فية، والمالكية، والشافعية، باستثناء الظاهرية الذين يرون أنه يلزم الزوج بتسليم المهر أولا ولا تلحنال

 الزوجة بتسليم نفسها إن لم يعطها شيئا. 

 فيوج حق الز  عضاء الجزائري الذي منفق مع ما ذهب إليه القيت الإسلامي هونجد أن موقف الفق
 03/10/0981إلى غاية تنفيذ الشرط حيث جاء في قرار المحكمة العليا بتاريخ  بالزوجةالاستمتاع 

على  إجبارهاليس للزوج الحال ه هذأو عرف متعارف، ففي  الزوجةر معجلا بشرط من هالم"إذا كان 
إن امتنعت ف تعجيله،إن لم يقدم الزوج ما يجب لمعجل، وعليه االبناء، حتى يمكنها من حال صداقها 

  .2شرعيفقد امتنعت بحق  بيته،عن الانتقال إلى 
حتى بعد إبرام عقد  للقاضييمكن "لا  :01/11/1118بتاريخ  اقرار المحكمة العليفي كما جاء 

 تمامإة صرحت بأنها لا تمانع في جحيث أن الزو  ،مراسيم الدخول إتمامالزوجة على  إجبارالزواج، 

                              
 .110لفرج عبد الرحمن، القواعد في الفقه الإسلامي، دار المعرفة، لبنان، ص أبي ا 1
 .11، ص 13، العدد 0986، المجلة القضائية لسنة 03/10/0981المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ  2



 تطبيقات عملية للشروط الجائزة في عقد   الفصل الثاني 

 على عدم الوفاء بهاالزواج والجزاء المترتب   

73 

عملها  ا تزاولهيعترض على بقاء وألاسكنها بمدينة سطيف من جهة، يشريطة أن  مراسيم الدخول،
  .1"بالعلمة، وتدعي أنها اشترطت عليه هذين الشرطين قبل إبرام عقد الزواج

قها ذلك إلى سقوط ح يهل يؤد مؤجلا،وقد اختلف الفقهاء في حالة اشتراط المرأة أن يكون المهر 
يجب و ذهب الحنابلة إلى أن رضا الزوجة بتأجيل المهر لا يترتب عليه تأخير حق الزوج  الحبس؟في 

ض المهر لا قب بتأجيل وجةن رضا الز أوعلى العكس من ذلك يرى الشافعية ب عليها تسليم نفسها،
وط حقها ترتب عليه سقين رضا الزوجة بتأجيل المهر وهذا رأي ضعيف لأ ،يسقط حقها في الحبس

 .الثمن ذا بادر بدفع المبيع للمشتري قبل قبضإ الحبس،البائع في حق قياسا على سقوط  الحبس،في 

فذهب كل من فقهاء  الزوج،حبس نفسها بعد أن يطأها  فيواختلف الفقهاء حول حق المرأة 
أبو حنيفة  لإمامابينما يرى  الحبس،سقوط حقها في بإلى القول  لةابحنوبعض ال والشافعية،ية، لكالما
امت لم سلمت نفسها ما دقد حتى ولو كانت  نفسها،يبقى من حق الزوجة الاستمرار في حبس  بأنه

  مهرها.وف كامل ستت

 فلا يترتب على ذلك سقوط حقها في الحبس.  ةمكرهوطأها  ذاإأما 

  طلب الفسخ الثاني:المطلب 

لإسلامي في الفقه احد الزوجين بالشرط المقترن بعقد الزواج أب على عدم وفاء تتر ماء الز إن الج
  ما يلي:فيآثار ومسقطاته وبيان تعريفه  يمما يقتض ،هو الفسخ

 

 

 

 

                              
 .177، ص 10العدد  ،1118، المجلة القضائية لسنة 01/11/1118المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ  1
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 خ ستعريف الف الأول:الفرع 

 ة: غل فسخال .أولا

فسخت و ته يألق ت الثوبخوفس ،وأزاله ضهفي اللغة بمعنى النقض، فيقال فسخ البيع أي نق سخالف
 هيأ، وفسخ ر هلمفصل عن موضعه أزلتسخت افوفسخت الشيء فرقته و  .1دفعته أي االعقد فسخ

  .3نفسخ النكاح أي انتقضامن المجاز و  .2أفسده

  ء:هاقالفسخ عند الف ا.ثاني

لقيام طارئ  أو مقتضياته،تنافى مع يلظهور مانع  الزواج،حل وإنهاء عقد  وهالفسخ عند الفقهاء 
  :أقوال 1خ على سوقد اختلف الفقهاء في تعريف الف .يمنع استمراره شرعا

  .4نه رفع للعقد من الأصلأوذهبوا ب للشافعية،ية وقول كالمالو القول الأول: مذهب الحنفية  -

  .5العقد وقالا بأنه حل ارتباط ،عيةفقول ابن نجيم من الحنفية والسيوطي من الشا ني:القول الثا -

 .6لا من أصله هرفع العقد في حال ةعيفمذهب الشا لث:القول الثا -

جزاء كسخ ار بصدد الحديث عن الفيثالذي  الإشكالكن ل ،مع الشافعية في تعريفهم الحنابلةواتفق 
تعين على الزوج المشترط الذي له حق الفسخ، أن يذا كان إيتمحور حول ما  ،لعدم الوفاء بالشرط

كون يوقع النزاع من الزوجين بصدد الوفاء بالشرط هل  وإذا؟ خيلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم الفس
  ؟عنه والإعلاند الحكم به ر م يكتفي بمجأ الاجتهاد في ثبوت الفسخ؟ي للقاض

                              
 .081، ص 01ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة  1
 .181الفيومي، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، ص  2
 .109، ص 7بيدي، تاج العروس، مطبعة الحكومة، الكويت، الجزء ز ال 3
 .116، ص 11ه، الجزء  0316، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة  4
 .116، ص 11ه، الجزء  0316ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  5
 .389، ص 1ه، الجزء  0311، المكتب الإسلامي، 11المفتين، الطبعة النووي، روضة الطالبين وعمدة  6
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ذا إ نلكو  القاضي،ابن تيمية أن الفسخ كجزاء لعدم الوفاء بالشرط لا يحتاج إلى حكم  الإماميرى 
، التقديرية هتفعندئذ يخضع لسلط القاضيوقع النزاع بين الزوجين حول هذا الشرط ورفع الأمر إلى 

  .1هبطالإأو  ثباتهإفإما أن يرى 

هو أنه لا بد من رفع دعوى الفسخ إلى القضاء لفسخ النكاح  المسألةولكن الرأي الراجح في هذه 
تحديد  نلأ ،الشرطلعدم الوفاء بالشرط، حتى ولو لم يكن هناك نزاع قائم بين الزوجين حول مشروعية 

شك أن حكم القاضي هو الذي  اء، ولاهقفالشروط المشروعة وغير المشروعة مسألة خلافية بين ال
ن تكون يف به أم ول امعين االتي اشترطت على زوجها شرط جةنه لا يجوز للزو إثم  الخلاف.يرفع 

بل لا بد أن ترفع أمرها إلى القضاء وتثبت ما ادعته، لأن القاضي  ،الخصم والحكم في النزاع هي
 .2هيتأقدر من غيره على تحديد مشروعية الشرط أو عدم مشروع

يقع من  ادي ما قدفي تهبإرادة المتعاقدين  هالفسخ قضائيا بدلًا من فسخ جعلكما أن الحكمة من 
ينطوي  وهذا ،فيكون قد فصل لنفسه بنفسه بإرادته،استعمل الفسخ  إذا الزوجين،ظلم من طرف أحد 
خلص من فيفسخ العقد ويت الآخر،سعى لتحقيق مصلحته على حساب الطرف فيعلى خطورة كبيرة 

قاضي يكون فال ،قد لا يقع الفسخ في بعض الحالات القضاء،في حين لو رفع الأمر إلى  لتزاماته،ا
 .من عدمه سخأدرى من الناحية القانونية بتوافر الحق في الف

بحكم  إلالا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط "وفي هذا الصدد قال منصور البهوتي: 
  .3"نه فسخ يجتهد فيهحاكم لأ

                              
 .068ابن تيمية، ابن تيمية، مجموع فتاوي ابن تيمية، المجلد الثاني والثلاثون )النكاح(، مكتبة المعارف، المغرب، ص  1
 .068-067، ص 111قاسم، المعتمد، دار صادر، بيروت، عبد الله  محمد 2
، ص 1، ج 0997، بيروت، لبنان، عالم الكتب، 0ونس بن إدريس، كشف القناع عن متن الإقناع، الطبعة البهوتي منصور بن ي 3

001-001. 
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 ،لف فيهفسخ مخت لأنهولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم في الأصح " :ابن المفلح في المبدعوقال 
  .1"والنفقة والإعسار للعنةالفسخ ك

 ة على الفسخ تبتر مالفرع الثاني: الآثار ال

 دة: عوجوب ال .أولا

ذا إدة علة بين الزوجين بسبب عدم الوفاء بالشرط وجوب الصاحمن الآثار المترتبة على الفرقة ال
  الدخول.بعد الفسخ حدث 

والعدة اصطلاحا هي تربص المرأة زمانا معلوما، قدره الشارع علامة على براءة الرحم مع ضرب 
  .2طالما أنه لم يحصل دخول المرأة،فلا عدة على  الدخول،ذا حصل الفسخ قبل إ، أما التعبدمن 

 والمتعة:  ىجوب النفقة والسكنو  عدم .ايثان

ط نفقة سخت نكاحها لعدم الوفاء بالشر فنابلة وكذلك الجمهور أنه ليس للمرأة التي يرى فقهاء الح
لمرأة السكنى والنفقة إنما تجب ل نذلك لأو  ،ة إلا أن تكون حاملًا فتجب النفقة لهامتعولا سكنى ولا 

  جديد.بعقد  إلاة فلا يملك الزوج نكاحها جة. أما هذه الزو جعالتي يملك زوجها عليها الر 

البضع موجوب للضمان أي التعويض فمن فوت على المرأة  إتلافما صرح الفقهاء أيضا أن ك
   .3فيجب عليه مهر مثلها ةهبش وطءاح فاسد أو كمنفعة بضعها بن

 بالشرط  الإخلال: سقوط الحق في الفسخ عند الثالثالفرع 

، وثبوت الحق هولا تنافيالشروط التي لا يقتضيها العقد  حةبناء على مذهب الحنابلة القائلين بص
 الية:التالمسقطات  بإحدىفإن هذا الحق لا يسقط إلا  بالشرط.الزوج  إخلالفي فسخ العقد عند 

                              
، دمشق، المكتب 0أبو إسحاق برهان الدين بن عبد الله بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، الطبعة  1

 .078-077، ص 8، ج 0979الإسلامي، 
 .19 ، مرجع سابق، صلمياء شافع 2
 .013-011نشوة العلواني، مرجع سابق، ص  3
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خ النكاح فس لزوجة فيا لأن خيار ،فق عليه في عقد الزواجمتالزوج بالشرط ال بإخلالالرضا  -
 الفعل.أو  لعدم وفاء الزوج لا ينقضي إلا برضاها، سواء كان هذا الرضا بالقول

 ،هايو منزل أب منها ألا يخرجها لفلو شرط  الزواج،فق عليه في عقد متب الشرط البوال سز  -
 .1ق الزوجة في الفسخحوبالتالي فإن زوال الشرط يسقط  ،فمات الأبوان بطل الشرط

جها فلو شرطت الزوجة على الزوج ألا يخر  الزواج،تنفيذ الشرط المتفق عليه في عقد  ةالستحا -
  .2دمار سقط حقها لأن الشرط عارض وقد زالأو ر سكن المنزل بسبب خراب عذمن منزلها، فت

ة وجلز عنه، وليس ل زولقد أجاب ابن تيمية على ذلك بأنه لا يجب على الزوج الوفاء بما هو عاج
  .3الشرطج بهذا و أخل الز  إذااح نكال ختفس أن

 موقف القانون الرابع: الفرع 

، لصحيحةاحددت ضوابط للشروط و أقرت أغلب التشريعات العربية بجواز الاشتراط في عقد الزواج 
رع العراقي شموهذا ما سار عليه ال، حيث يترتب على عدم الوفاء بها حق المشترط في طلب الفسخ

للزوجة طلب فسخ العقد عند " :الشخصية العراقي على أن الأحوالقانون  من 3فقرة  6ة ادفي الم
 الزواج".اء الزوج بما اشترط ضمن عقد فيإعدم 

، سخحق المطالبة بالف هفليس ل حب الشرطصا وهذا كان الزوج إيستفاد من نص هذه المادة أنه 
  :تتمثل في دالصد افي هذ اقتراحاتله جه الصابوني و  الدكتورإلا أن 

لمبدأ  احقيقة فقط تجولا يكون مقتصراً على الزو  سخفي الف منح الزوج أيضا الحقأن يكان الأولى 
  .ن الرجل والمرأة ولا يمكن الاحتجاج بأن الزوج يملك الحق في الطلاقبيالمساواة 

                              
 .30لمياء شافع، مرجع سابق، ص  1
 .071علي محمد قاسم، التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص  2
 .081تيمية، مرجع سابق، ص  ابن 3
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دخول له أما في حالة الطلاق قبل الكهر مقبل الدخول يعفى الزوج من ال سخفي حالة الف لأنهوذلك 
  .حتسب طلاقا ولا ينقص من عدد الطلقاتكما أن الفسخ لا ي، من نصف المهريعفى فإنه 

على:  الكويتيالشخصية  الأحوالمن قانون  3فقرة  11أما المشرع الكويتي فقد نص في المادة 
 من جانب جانب الزوجة أومن ج سواء االزو  فسخ ذا أخل ... من شرط عليه كان لمن شرط طلب"إ

د، الحق في طلب فسخ العقهذا ما أخذ به أيضا المشرع الأردني حيث أعطى لكلا الزوجين و ، الزوج"
ا كان ذإجية، أما و ذا كان طلب الفسخ من الزوجة كان لها الحق في مطالبته بسائر حقوقها الز إف

  .ل ونفقة عدتهاؤجالزوج سقط مهرها الم من الفسخ

 إعادةجب لذا ي ه،خذه الزوج كلأكله مؤخرا في مهرلا يحقق العدالة فقد يكون ال هذانا نرى أن نكل
  .ة على نحو يراعي حقوق الطرفيندالما هذهالنظر في 

بين  يزم هيضا للزوج والزوجة الحق في طلب الفسخ، إلا أنأ وه أعطىأما المشرع السعودي فقد 
الزوجة اء من فذا كان عدم الو إأما  ،بلا عوض هناكون الفسخ فيالوفاء من الزوج عدم ذا كان إما 

الشخصية  الأحوالمن قانون  18لا يزيد عن المهر وهذا ما نصت عليه المادة  وضالفسخ بع فيكون 
 السعودي.

لفسخ في طلب ا الحقللقانون القطري الذي أعطى هو الآخر لكلا الزوجين  بالنسبة الأمروكذلك 
ي طلب الحق ف وجينمنح للز يضا أ وهف الإماراتيأما بالنسبة للمشرع  طاء لعدم الوفاء بالشر كجز 
عد الدخول بكان إن المهر، و لا يجب عليه شيء من ففسخ العقد قبل الدخول ب، فإذا قام الزوج خالفس

 .المثلمهر جب عليه و 

ج لم يف الزو  ذاإقط الحق في طلب فسخ عقد الزواج للزوجة ف أعطىأما المشرع السوري فقد 
 . طبالشر 
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   طلب التطليقالمطلب الثاني: 

ناء على ب القضاء،على أنه إنهاء العلاقة الزوجية بحكم من  بالشرط،التطليق لعدم الوفاء يعرف 
  1.للإخلال بالشروط المقترنة بعقد الزواج الزوجةطلب 

  .ات المغرب العربيعنتناول في هذا الصدد موقف كل من القانون الجزائري وتشريسو 

 المشرع الجزائري  فموق :الفرع الأول

تطلب  أن وجةيجوز للز "على:  11ة دنجد أنه نص في الما الجزائري، الأسرةبالرجوع لقانون 
 التطليق للأسباب التالية:

-78 وقت الزواج مع مراعاة المواد بإعساره ةلم تكن عالم ، ماهبعد الحكم بوجوب فاقنالإعدم  -
 .من هذا القانون  79-81

 الهدف من الزواج. تحقيقالعيوب التي تحول دون  -
 أشهر.  عةي المضجع فوق أربفالهجر  -
والحياة  ة،العشر وتستحيل معها مواصلة  الأسرةشرف بة فيها مساس ريمالحكم على الزوج عن ج -

  الزوجية.
  .عذر، ولا نفقة بدون بعد مرور سنة  الغيبة -
 أعلاه.  8في المادة ة دمخالفة الأحكام الوار  -
 . نةبيارتكاب فاحشة م -
 الشقاق المستمر بين الزوجين.  -
 مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج. -
  .ر معتبر شرعًار كل ض -
أن المشرع رتب على مخالفة  الجزائري،قانون الأسرة  11من المادة  9ضح من خلال نص الفقرة تي

بموجب  ةلة مستحدثالزوج الشرط المتفق عليه في عقد الزواج حق الزوجة في طلب التطليق وهو حا
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ادة الم يهوينصرف معنى الشروط إلى ما نصت عل الأسرة،المعدل والمتمم لقانون  11-11 الأمر
 حكامألم يتنافى مع  من قانون الأسرة التي أجازت للزوجين حق الاشتراط في عقد الزواج، ما 09

 قانون الأسرة.

الذي جاء فيه:  11/11/0970ريخ في قرارها بتا العلياوعلى المستوى التطبيقي قضت المحكمة 
، بأحد الشروط التي تضمنها عقد الزواج إخلالاالزوجة من بلدها، يعتبر  إخراجالزوج على  إصرارإن "

  .1مة"صعترتب عليه فك اليبها الزوج مما  التزموالتي 

مؤكدًا  ءااء بالشروط قد جفر لقانون الأسرة بخصوص التطليق لعدم الو يديل الأخعيكون الت بهذاو 
كان التطليق  اذإشرع الجزائري لم يبين ما ويجب التنبيه إلى أن اليللاجتهاد القضائي للمحكمة العل

الحصر،  يق على سبيللا اكتفى بذكر حالات طلب التطمعد طلاقا أم فسخا، إنيعدم الوفاء بالشرط ل
 حل عقد الزواج بالطلاقجدها تنص على أنه ينقانون الأسرة الجزائري  38وعند والرجوع لنص المادة 

 11حدود ما ورد في المادتين  في ،بطلب من الزوجة أوالزوجين،  بتراضيوج، أو ز الذي تم بإرادة ال
خذ بالمذهب المالكي الذين يرون أنه يجوز أوبهذا يكون المشرع الجزائري قد  ،من هذا القانون  13أو 

الشرط التطبيق لعدم الوفاء ب أنخلص منه نستو  ة،للقاضي أن يحكم بالطلاق بناء على طلب الزوج
 .عد طلاقاي

  التالية:في النقاط  نختلفاين كلاهما إنهاء للعلاقة الزوجية و أ فسخفق الطلاق واليت

لشرعية ا الأحكام هثبت لتشرعي وقع و  لأمر، أما الطلاق فهو أثر هالفسخ قطع للعقد من أصل -
  .رجعياأو ن كان بائنا له إالمبينة 

فليس  خسر، أما في الفمهمطلقة الحق في نصف اللقبل الدخول فل بينهما،اختلاف حكم المهر  -
 ا الحق في المهر. هل
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أما الفسخ فيكون في عقد الزواج الصحيح، وفي عقد  ،لعقد الزواج الصحيح إنهاءالطلاق  -
ع بقاءه من ، أو طرأ عليه عارضنشوئههو نقض لعقد الزواج ظهر فيه خلل حين فالزواج الفاسد 

  .صحيحا

 نقص. يفلا  سخأما الف ،اتقالطلاق ينقص عدد الطل -

 فلا يؤدي إلى انقطاع الرابطة قفي الحال، أما الطلا الزوجيةالطلاق يؤدي إلى انقطاع الرابطة  -
 ي. عالزوجية في الحال كما هو الأمر بالنسبة للطلاق الرج

  بالشرط:يق لعدم الوفاء لالتط آثار .لاأو 

  يلي:ل فيما وتتمث

الهدف و  الإسلامية،م في الشريعة عافهي من النظام ال وجل الله عز قة: تتعلق العدة بحعدالأ( 
يق لعدم لة التي تطلب التطوجفي حالة الدخول بالمرأة، وعدة الز  بةوهي واج الرحم،ستبراء امنها هوا 

 الأسرةمن قانون  18حيث تنص المادة  بالتطليق،الوفاء بالشرط تبدأ من تاريخ تصريح القاضي 
ثلاثة بثلاثة قروء واليائس من المحيض بعلى وجوب أن تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل 

  .1أشهر

 ببقاءما قائالنفقة من أهم الحقوق المالية المستحقة للمرأة بالزواج، ويظل هذا الحق  :النفقة( ب
قبل  نمالزوجة مبلغا ماليا يتم تحديده  بإعطاء الزوجيلزم ت لها بالزواج، وعليه بوج لأنها ة،العد

  .ساريوال الإعسارالقاضي، مراعيا في ذلك حال الزوج من 

متى كان من المقرر شرعا أن نفقة : "11/01/0983بتاريخ  العلياوهذا ما أكده قرار المحكمة 
القضاء بما يخالف أحكام مظلومة، فإن  أوسواء كانت ظالمة  جهاة للزوجة على زو بجواالعدة تظل 
  .2ة الإسلاميةعالشري لأحكامعد خرقا يهذا المبدأ 
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 ،ناء عليها أن تعتدبحيث أن كل مطلقة بعد ال" :ي جاء فيهذوال 11/01/0989 بتاريخوقرار آخر 
حق  ةفالنفق مطلقته،فق على ين أنوعلى كل مطلق  الزوج،محبوسة من أجل  وهي أثناء هذه المدة

، ولا طلبهاتا الزوجة أم لم بتهن على القاضي الحكم بها سواء طليتعي الزوجية،ا من حقوق عثابت شر 
  .1شرعا ةالمحدد الأحوالذا أسقطها الشارع في بعض إ إلاتسقط 

 :بالشرط الإخلالمسقطات حق التطليق عند  يا.انث

رط وزوال بالش بالإخلالي الرضا هو  خلحق في الفساات طمسقعند تناول  اا سابقهتم التطرق ل 
  .الشرط استحالة تنفيذسبب الشرط 

 عن الوفاء بالشرط  الامتناعالتعويض عن  لثا.ثا

الحق في طلب  للزوجة 11-11بالقرار رقم  الأسرةمنح المشرع الجزائري بموجب تعديل قانون 
هذا  ىعقد الزواج، كما راعى حالات الضرر المترتب علب ن تر قالتطبيق جزاء عدم الوفاء بالشرط الم

 طالشر عن عدم الوفاء ب مفي طلب التعويض عن الضرر الناجالحق لذلك فقد أعطى للمطلقة  الإخلال
ويض يحكم للمطلقة بالتع أن ،حالة الحكم بالتطليق في للقاضييجوز " مكرر: 11نص المادة  بموجب

 عن الضرر اللاحق بها". 

حكم التطليق و  وجةزواج، وطلبت الز وعلى هذا الأساس، إذا أخل الزوج بالشرط المقترن بعقد ال
لزم الزوج يهذه الحالة ففي  بها،إلى التعويض عن الضرر اللاحق إضافة  بتطليقها،لها القاضي 

ج ثم تركت منصب عملها ال الزو بق ةعامل جةكما لو كانت الزو  ماديا،تعويض الضرر سواء كان ب
ا كما لو تزوج عليه الزوجةأو كان الضرر معنويا يمس كرامة  ،بالشرط هالزوج لها وإخلال لإجبار

 هين،الس بالأمر يمن طرف القاضي ل المعنوي الضرر  وإن كان تقدير الزواج،بعد اشتراطها عدم 
  .2التعويضدالة رة عكفلذلك تطبيقا و  ،ر والتعويضتناسب الضر طبقا لمبدأ  التعويضويجب تقدير 
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ي القرار فجاء  إذالتعويض  فيالتي تقر بحق الزوجة  االعلي وفيما يلي بعض قرارات المحكمة
ر بر معتضر من المقرر قانونا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل " :0997-01-11تاريخ ب

لما كان و ر ... ر بالتعويض للطرف المتض القاضي.. ومن المقرر أنه في حالة الطلاق يحكم .شرعا 
وحده  ةجمن طرف الزوج فإن تطليق الزو  متعسفافيه، و  اان مبالغك بالزوجة قثابتا أن الضرر اللاح

، لزوجةااللاحقة بها، فإن القضاة بقضائهم بتعويض  الأضرارفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل يكلا 
قوا بمن قانون الأسرة قد ط 11، ومكرر 11، 11 المواد لأحكامالضرر من طرف الزوج  إثباتنتيجة 
  .1"القانون 

متى تبين من قضية الحال أن الزوجة " :01/16/0999 بتاريخ العلياقرار المحكمة في اء جكما 
وفير تبوأن الزوج هو المسؤول عن الضرر لأنه لم يمتثل  الزوج،تضررت لمدة طول الخصام مع 

لما  وعليه فإن قضاة الموضوع التعويض،طلبها  ومحقة في ةر ر متض الزوجةمما يجعل  ،منفرد سكن
 .2"قوا صحيح القانون بيم الزوج وتعويض الزوجة طلتظبالزوجة لطول الخصام و ق يقضوا بتطل

 الفرع الثاني: موقف تشريعات المغرب العربي 

 الفقرة 98بنص المادة  بالشروط،تناول المشرع المغربي في مدونة الأسرة المغربية آثار عدم الوفاء 
 .شروط المتفق عليها في عقد الزواجبال الإخلاليق عند لطلب التط الحق فيللمرأة  أعطىث يح 0

 خلالإبالشرط من الأضرار المبررة لطلب التطليق، حيث نصت على: "يعتبر كل  الإخلالرت تبواع
رف من الزوج تطليق كل تصلل امبرر  ار ر يعتبر ض ،بشرط في عقد الزواج ضررًا مبررا لطلب التطليق

 ".الحميدة يلحق بالزوجة بالأخلاقسلوك مشين أو مخل  أو

 . به ةلببالشرط للتقدم للمحكمة والمطا الإخلالشهرين من تاريخ  مدةويحدد المشرع المغربي 
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من مجلة الأحوال  00فقد تطرق للشروط المقترنة بعقد الزواج في الفصل  التونسيأما القانون 
فته يترتب على عدم وجوده أو على مخالو اج خيار الشرط و يثبت في الز " على:الشخصية حيث نصت 

 ".اءنبذا كان الطلاق قبل الإي غرم أمن غير أن يترتب على الفسخ  بطلاق،مكان طلب الفسخ إ

هذا  ،قالطلاو رغم أن هناك فرق بين الفسخ  ايلاحظ أن المشرع التونسي اعتبر الفسخ طلاقما 
ل يفهم هف الدخول،ذا تم الفسخ قبل إحالة ما  فيتعويض  أيتب ر ثانية فهو لا ي جهة منمن جهة و 

  ؟يمغر م الزوج بالتز ذا تم الفسخ بعد الدخول يلإذلك أنه  من

 ،لمواقف التشريعات العربية نجد أن بعضها يمنح حق طلب الفسخ لكلا الزوجين ق بعد التطر 
 خفي حين نجد البعض الآخر يعطى حق طلب الفس والأردني، والكويتي القطري  الإماراتي،كالقانون 

شرع وهو ما أخذ به الم ،الرجل يستطيع التخلص من عقد الزواج بالطلاق أن أساسللمرأة فقط على 
لتطليق طلب ا في زوجةفي حين خالفت دول أخرى مذهب الحنابلة وأقرت بحق ال ،راقيعالسوري وال

 والمغربي.كالقانون الجزائري 
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يعد موضوع الاشتراط في عقد الزواج من أهم المواضيع الفقهية والقانونية المتجددة تماشيا مع ما 
يقتضيه الواقع الاجتماعي المعاصر الذي أدى إلى تزايد ملحوظ في مسألة الاشتراط فأصبح كل زوج 

إلى  ىيرغب في تأسيس حياته وفق ظروفه الخاصة، كما أن سوء معاملة المرأة من طرف الزوج أد
رغبتها في حماية حقوقها من خلال الاشتراط في عقد الزواج حفاظا على حياتها الزوجية من النزاعات 

 مستقبلا. 

فكان لابد من إبراز أهمية الاشتراط في عقد الزواج وحكم الشرع والقانون منها لتحديد الشروط 
ج ا الموضوع توصلنا للنتائالجائزة وما يترتب على مخالفتها من جزاءات، ومن خلال دراستنا لهذ

 التالية: 

اتفق الفقهاء على أن الشروط الصحيحة هي الشروط الموافقة لمقتضى العقد أو المؤكدة لمقتضى  -
العقد أو نص عليها الشرع وأضاف الحنفية الشروط التي جرى عليها العرف، ولكنهم اختلفوا حول 

ا اقترن ها الظاهرية شروطا باطلة مبطلة للعقد إذالشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها، فاعتبر 
بها، أما الحنفية والشافعية فيرون أنها شروط باطلة ولكنها لا تبطل العقد فيظل العقد صحيحا وإنما 
يبطل الشرط فقط. أما المالكية فاعتبروها شروطا صحيحة مكروهة لما فيها من تضييق على الزوج 

أما الحنابلة فاعتبروها شروطا صحيحة جائزة ملزمة للزوج، وفي لذلك فهي حسبهم غير ملزمة للزوج 
 حالة عدم الوفاء بها كان للطرف المشترط الحق في فسخ عقد الزواج.

أما بالنسبة للتشريعات العربية فقد تبنت أغلب نصوصها القانونية موقف الحنابلة فيما يتعلق  -
ق ين اشتراط كل الشروط التي يريانها تحقبالاشتراط في عقد الزواج وبالتالي فقد أباحت للزوج

 مصالحهما ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا.

من قانون الأسرة الجزائري على  09أجاز القانون الجزائري للزوجين بصريح النص في المادة  -
 حرية الزوجين في الاشتراط ما لم تتنافى مع أحكام قانون الأسرة ومقتضى العقد. 

الأسرة الجزائري أن يكون الاشتراط في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، كما أجاز قانون  -
 فربما يغفل الزوجان عن الاشتراط في العقد ثم يرغبان فيه بعد ذلك وحسنا فعل المشرع بذلك.
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فصل المشرع الجزائري في مسألة شرط عدم التعدد وشرط العمل واعتبرهما شرطين جائزين  -
ل بين المشاك هو منععن القاضي والمتقاضي وهدف المشرع من ذلك بصريح النص رافعا اللبس 

الزوجين مستقبلا باعتبارها سببا لأغلب الخلافات بين الزوجين ومن خلال دراستنا لموضوع الشروط 
 الجائزة خرجنا بالاقتراحات التالية: 

ن الشروط يز بييمن قانون الأسرة الجزائري بإدراج معايير واضحة للتم 09تعديل المادة  -
 الصحيحة وغير الصحيحة. 

لإزالة الغموض بينهما بالتمييز بين الشروط التي تؤدي إلى بطلان العقد  11و 11تعديل المواد  -
 وبين الشروط التي لا تؤثر على العقد فيبقى العقد صحيحا ويبطل الشرط.

وعدم  جاد الزو إدراج نص قانوني خاص يتضمن الأثر المترتب على عدم الوفاء بالشرط في عق -
 من قانون الأسرة الجزائري. 11الاكتفاء بالتعريض عليه بنص المادة 
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 أولا: المصادر

 .القرآن الكريم -

 0316محرم  0المؤرخ في  11-11المتضمن قانون الأسرة المعدل بالأمر  10-83القانون  -
 . 1111فبراير  17الموافق لـ 

، لبنان، دار 1أبو عيسى الترمذي، الجامع صحيح سنن الترمذي، ت.ح فؤاد عبد الباقي، ج  -
 العلمية. الكتب

 ، دار المعرفة، بيروت لبنان.1ج  أحمد بن حنبل، الإقناع في فقه الإمام أحمد -

 .9، ج 0987، سنة 0محمد إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار الشعب، طبعة  -

 ه، 0311، المكتب الإسلامي، 11النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الطبعة  -

 .1الجزء  

 .1ج النيسابوري، صحيح مسلم، دار الجيل بيروت، ج مسلم بن الحجا -

، بيروت، 0البهوتي منصور بن يونس بن إدريس، كشف القناع عن متن الإقناع، الطبعة  -
 .1، ج 0997لبنان، عالم الكتب، 

 .0979بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون،  -

 ثانيا: المراجع

 كتب الفقه-1

كتبة )النكاح(، ميمية، مجموع فتاوي ابن تيمية، المجلد الثاني والثلاثون ابن تيمية، ابن ت -
 .المعارف، المغرب
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 .0993، ط 1دار الكتب العلمية، ج  ابن عابدين، رد المحتار، -

 .01بيروت، الطبعة  ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، -

وت، لبنان، بير  دار الكتب العلمية،ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،  -
 .11ه، الجزء  0316

أبو إسحاق برهان الدين بن عبد الله بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي، المبدع في شرح  -
 .8، ج 0979مشق، المكتب الإسلامي، ، د0المقنع، الطبعة 

، 0، ط العلمية، بيروتالكتب ي، البهجة، شرح التحفة، دار لأبو الحسن بن عبد السلام التسو  -
0998. 

 أبي الفرج عبد الرحمن، القواعد في الفقه الإسلامي، دار المعرفة، لبنان. -

 .7بيدي، تاج العروس، مطبعة الحكومة، الكويت، الجزء ز ال -

 الفيومي، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت. -

عة ع، دار إحياء التراث العربي، الطبالكاساني علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ -
 ، لبنان.0998الثانية، 

بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دار النهضة العربية  -
 للطباعة والنشر.

 ، مصر.1، ط 0960بدران أبو العينين، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، دار التأليف،  -

، دار 0لي الكعبي، نظام الاشتراك المالي بين الزوجين وتكييفه الشرعي، الطبعة خليفة ع -
 .1101النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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رشدي شحاته أبو زيد، الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية،  -
 .1110الطبعة الأولى،  مصر، دار الفكر العربي للنشر،

 .1، دار الكتاب العربي، بيروت، ج سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داوود -

 .3، ج 0993رة، دار القرب، بيروت، شهاب الدين القرافي، الذخي -

، دار العلم 1صبحي المحمصاني، الطريقة العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، ج  -
 .0971الإسلامي، بيروت، 

، 1113العظيم شرف الدين، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، طبعة عبد  -
 القاهرة، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية.

يا، دمشق سور ، يدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة رسالة ناشرون ز ريم كعبد ال -
 .1101طبعة 

، 0في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة عمر صلاح الغزاوي، الذمة المالية للزوجين  -
 .1101منشورات الجليس الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .1111ى، الطبعة الأول ،صول الفقه، مؤسسة الكتب الثقافيةمحمد تقية، المختصر الوافي في أ -

 محمد تقية، مصادر التشريع الإسلامي، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر. -

وحيد الدين السوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -
0998. 

زيع، والتو  وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، الجزء الأول، دار الفكر للطباعة والنشر -
 .0998، 1دمشق، الطبعة 

 



 قائمة المصادر والمراجع

92 

 كتب القانون -2

 .، مصر0981الفكر العربي، ط ح، أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار  -

 بن داود عبد القادر، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد، دار الهلال للخدمات الإعلامية. -

د. عباس الصراف، شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي، دار البحوث العلمية للنشر،  -
 .0971الكويت، 

بعة معهد دبي القضائي، الطد. محمد الضوينى، الشروط المقترنة بعقد النكاح وتطبيقاتها،  -
 .الأولى

، 01سامي محمد أبو عرجة، الشروط المقترنة بعقد النكاح، مجلة جامعة الأزهر بغزة، المجلد  -
 .11العدد 

ونية وم القانسعيد خنوش، توثيق الشروط الجعلية في عقد الزواج، المجلة الجزائرية للعل -
 والاقتصادية والسياسية.

ر النهضة العربية، ، دا1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج  -
 .0968القاهرة، 

على محمد قاسم، التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط، الإسكندرية، مصر، دار الجامعة  -
 .  1111الجديدة للنشر، 

 .1111الله قاسم، المعتمد، دار صادر، بيروت، محمد عبد  -

، القاهرة، دار 1111محمود سمير عبد الفتاح، التنظيم القانوني والاجتماعي للأسرة، طبعة  -
 المعرفة الجامعية.
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 ثالثا: المقالات

الاشتراط في عقد الزواج بين الاعتراف القانوني ومحدودية )حداد فاطمة، حجاب ياسين،  -
 ، العدد السابع.ة الدراسات والبحوث القانونيةمجل، (الممارسة

، 1111، الجزائر، مجلة الدراسات القانونية، (ضوابط المصلحة والموازنة بينها)شوقي محمد،  -
 .18العدد 

عدد ، المجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، (الشروط المقترنة بعقد الزواج)عدلان مطروح،  -
19. 

لد ، المجمجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، (في عقد الزواجالشروط الجعلية )عمران عائشة،  -
 .13، العدد 01

ة للعلوم المجلة الجزائري، (الاشتراط في عقد الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون )عمرو خليل،  -
 .القانونية والاقتصادية والسياسية

مجلة ، (ائري الأسرة الجز الشروط المقترنة بعقد الزواج في قانون )فتيحة يعقوبي، ربيعة حزاب،  -
 .7، العدد الحضارة الإسلامية

حق اشتراط المرأة في عقد الزواج بين أحكام الفقه الإسلامي وقانون الأسرة )لمياء شافع،  -
 .11، العدد 1110، مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةالجزائري(، 

كلية  مجلة، (قانون ضوابط الشروط المقترنة بالعقد في الشرع وال)م. د سجی عمر شعبان،  -
  .111، ص 1110، 17، العدد القانون للعلوم القانونية والسياسية

 .(الشروط التقييدية بعقد الزواج ودورها في إحداث التوازن العقدي)محمد حيدرة،  -
 رابعا: الرسائل الجامعية 

هادة لنيل ش أحمد دادة فاطمة، النظام القانوني لعقد الاشتراك في الأموال بين الزوجين، مذكرة -
 .1108-1107الماستر، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، 

، 0جزائر ر، جامعة اليستجماإيمان لعريبي، الشروط المقترنة بعقد النكاح، مذكرة لنيل شهادة ال -
1103. 
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ة عد. دغيش حملاوي، )الشرط الجزائي( رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جام -
 .1108-1107 محمد خيضر، بسكرة،

ربحي سليمان، دور القاضي في فك الرابطة الزوجية لعدم الوفاء بالشرط في عقد الزواج، رسالة  -
 .1106-1101لفة، ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الج

زغدودي عز الدين، سعدي زهير، الاشتراط في عقد الزواج، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية  -
 .1111-1109، قالمة، 0931ماي  8لعلوم السياسية، جامعة الحقوق وا

شاكر جمعة بكري، الشروط في النكاح، رسالة ماجستير في الشريعة كلية الشريعة والدراسات  -
 الإسلامية جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.

ل شهادة الماستر، كلية مذكرة ني -الأحكام والآثار-طرشي سمية، الشروط في عقد الزواج  -
 .1101-1103الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

عبد السلام أبيكر، الشروط المقترنة بعقد النكاح في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،  -
، ص 1107-1106رسالة ماستر، معهد العلوم الإسلامية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 

 ب.

عشاش نهاد، بولطيف فاتن، الاشتراط في عقد الزواج، رسالة ماستر، كلية الحقوق والعلوم  -
 .1111-1110السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

محمد بن أحمد بن حاسر الساهلي، الشروط في العقود عند الحنابلة، رسالة ماجستير، كلية  -
 لقرى.الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم ا

جامعة  لحقوق،مليكة، غلاب اسمهان، الشروط المقترنة بعقد الزواج، مذكرة ماستر، كلية ا ويس -
 . 1110/1111المسيلة، 
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 العلياخامسا: المجلات القضائية للمحكمة 

، 16/11/0999المحكمة العليا، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  -
 خاص.، عدد 101669ملف رقم 

 .11، عدد 0971، نشرة القضاء، 0970-11-11المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  -

 .11/11/0970المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  -

، المجلة القضائية لسنة 03/10/0981المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ  -
 .13، العدد 0986

 .13117ملف رقم  11/01/0983ليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ المحكمة الع -

، 611181، ملف رقم 03/00/0981المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  -
 .10، عدد 0989المجلة القضائية، 

 19191، ملف رقم 01/10/0986المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  -
 ير منشور(، أشارت إليه لعريبي إيمان. )غ

، 33993، ملف رقم 11/11/0987المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  -
 .1المجلة القضائية، عدد 

، 0991، المجلة القضائية 31618، ملف رقم 0987-01-17المحكمة العليا، قرار بتاريخ  -
 .3عدد 

، 17711، ملف رقم 11/01/0989الشخصية، قرار بتاريخ  المحكمة العليا، غرفة الأحوال -
 .10، عدد 0990المجلة القضائية لسنة 



 قائمة المصادر والمراجع

96 

، المجلة 080638، ملف رقم 11/01/0997المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  -
 .10، عدد 0997القضائية 

 شور(.)غير من 113611، ملف رقم 01/16/0999المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  -

، المجلة 131307، ملف رقم 1111-11-11المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  -
 القضائية.

، 11100رقم  ملف ،1111-01-07المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  -
 .1، عدد 1111المجلة القضائية 

، المجلة 118661قم ، ملف ر 1116-13-01المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  -
 .0، عدد 1116القضائية 

، المجلة القضائية لسنة 01/11/1118المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ  -
 .10، العدد 1118

، عدد 1119، المجلة القضائية 1119-11-00المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  -
0. 

 

 

 

 



 

 

 الملخص
هذه الدراسة الموسومة بالشروط الجائزة في عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، 

ما مدى حرية الزوجين في الاشتراط في عقد الزواج في ضوء الفقه كان الإشكال الرئيسي فيها 
 ؟والقوانين الوضعيةالإسلامي 

وقد حاولت الدراسة من خلال فصلين الإجابة على ذلك، وتوصلت من خلال هذه الدراسة إلى 
جملة من النتائج من أهمها: أخذت أغلب التشريعات العربية بالمذهب الحنبلي الذي يعطي الحرية 

ما لم تخالف مقتضى العقد وما نهى عنه الشرع والقانون،  في الاشتراط في عقد الزواجزوجين لل
 ويعتبرها شروطا صحيحة ملزمة يجب الوفاء بها.

 ضرورة مراعاة الزوجين للشروط الجائزة الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. 

  

Abstract 

This study, entitled the permissible conditions in the marriage contract in 

Islamic jurisprudence and positive laws, the main problem in which was: 

What is the extent of the freedom of the spouses to stipulate in the marriage 

contract in light of Islamic jurisprudence and positive laws? 

Through the two chapters, the study attempted to answer this, and through 

this study, it reached a number of results, the most important of which are: 

 Most of Arab legislation followed the Hanbali doctrine, which gives 

freedom to the spouses to stipulate in the marriage contract, unless it violates 

the requirements of the contract and what is forbidden by Sharia and the law, 

he considers it valid and binding that must be fulfilled. 

It is necessary for the spouses to observe the permissible conditions that 

are consistent with the provision of Islamic Sharia and laws 

 



 

 

 




